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تنبع أهمیة تنظیم حقوق العمال من كونها لا تقتصر على تنظیم مصالح وحقوق       

طرفي العمل وحسب وإنّما تتناول مصالح المجتمع بأكمله مما یضفي على معظم أحكام 

  .وقواعد قانون العمل صفة النظام العام

اقتصادیة أو فقواعد قانون العمل تنظم مجموعة من المصالح سواء كانت مصالح      

لمجتمعات ومن بین أهم هذه المصالح الحق النقابي الذي اهتمت به ا ،مصالح اجتماعیة

ارك اجتماعیة وسیاسیة وقانونیة طویلة امتدت على مدار أجیال الحدیثة وذلك بعد عدة مع

 افرظتوقد  19و 18فیها جهود الحركات الاجتماعیة والنقابیة طوال القرنین  افرتظتعدیدة 

لجهد الدولي مع اجتهادات القضاء وحمایته للطرف الضعیف في علاقة العمل والسعي هذا ا

  .على الصعید الدولي والوطني الإنسانمزید من التكریس لحقوق  إلى الدؤوب

ن الحق النقابي أصبح شرط لازم لفعالیة تشریع العمل، وقد كان لمنظمة العمل الدولي إ     

الفضل في وضع أول قواعد دولیة تكفل حمایة الحق النقابي حیث أقر مؤتمر العمل الدولي 

أولى الحقوق الدولیة الخاصة بحق العمال الزراعیین في تكوین النقابات وفي  1920لسنة 

أت الحركة النقابیة الجزائریة إبان الاستعمار لتجد نفسها بعد الاستقلال ظل هذا الاهتمام نش

  .كیانا قانونیا افتك شرعیة الوجود مع افتكاك الاستقلال الوطني

منه غیر أنّ  20قابي بموجب المادة أول دستور كرس الحق الن 1963ستور ویعتبر د     

وانتقل هذا الاعتراف بهذا الحق  ما یعاب علیه أنّه قصره على العمال دون أصحاب العمل

فالحق النقابي لم یكن  ،60ى الحق النقابي بموجب المادة علص نالذي  1976إلى دستور 

معترفا به إلاّ في نظام النقابة الوحیدة إذ للعمال حریة كاملة في الانضمام أو الانسحاب 

السیاسیة والاجتماعیة للنظام الجزائري  الإیدیولوجیةهذه الحریة توسع نطاقها بعد تغییر ،منها

وتطبیقا للمبدأ  ،53الذي كرس التعددیة النقابیة بموجب المادة  1989بموجب دستور 

المتعلق بكیفیات ممارسة الحق  14- 90جاء القانون ، 1989المنصوص علیه في دستور 

  .النقابي والمطبقة على مجموع العمال الأجراء والمستخدمین



  مقدمة

 

3 
 

حق العمال أن یختاروا المنظمة النقابیة التي یرونها الأجدر یالتعددیة  هذه وفي ظل      

بتمثیلهم سواء على مستوى المؤسسة أو على المستوى الوطني ولتمثیل العمال أحسن تمثیل 

یمكن للمنظمات النقابیة عند توافر شروط معینة ممارسة الحق النقابي داخل المؤسسة عن 

ذلك إلى المساس بحریة  یؤدي ومندوبین نقابیین على أنّ لاطریق تعیین هیاكل نقابیة 

  .صاحب العمل في تسییر العمل

وتعززت قوة تلك التنظیمات النقابیة العمالیة بتهدیدها اللجوء إلى استعمال سلاح       

ضد أصحاب العمل وإجبارهم على الدخول في مفاوضات مع العمال لتحسین  الإضراب

  .تخدامهمظروفهم وشروط عملهم واس

تعتبر المفاوضات الجماعیة أفضل آلیة لتحقیق الاستقرار في علاقات العمل باعتبارها       

وسیلة ودیة مباشرة تجمع طرفي علاقة العمل للحوار والتشاور وتنتهي بالتوصل إلى اتفاق 

على قواعد لتنظیم علاقات العمل وشروطه وتأكیدا لذلك أصدرت منظمة العمل الدولیة عدة 

بشأن  1949لسنة  98 فاقیات خاصة بالمفاوضات الجماعیة من بینها الاتفاقیة الدولیة رقمات

بشأن تشجیع  1981لسنة  154 حق التنظیم والمفاوضة الجماعیة والاتفاقیة الدولیة رقم

  .المفاوضات الجماعیة

ورغم الأهمیة الكبیرة للمفاوضات إلاّ أنّ العمال أدركوا ضرورة وجود وسیلة قانونیة  

التوازن الاقتصادي والاجتماعي في علاقات العمل والمتمثلة في  لإعادةأخرى أكثر فعالیة 

وهذا الحق لم یأتي هبة من المشرع بل تم فرضه من طرف العمال كأمر واقع  الإضرابحق 

  .بات العمالیةنتیجة ظهور النقا

إفتكاك وسیلتین أساسیتین لتحقیق مطالبهم المهنیة وبذلك یكون العمال قد نجحوا في         

  .الإضرابوالمتمثلة في المفاوضات الجماعیة والحق في 

  

  

  



  مقدمة

 

4 
 

  :أهمیة موضوع الدراسة

  :تمكن أهمیة موضوع الدراسة في

موضوع الحمایة القانونیة للحق النقابي موضوعا هاما وحساسا كونه یشكل معیارا  یعتبر -

موضوعیا لقیاس مدى ممارسة الدیمقراطیة والالتزام بمبادئها وذلك بارتباطه بالحقوق 

  .للإنسانالعامة والأساسیة  والحریات

مالیة نظرا كما تظهر أیضا أهمیة هذا الموضوع في كونه یساهم في استقرار الطبقة الع -

  .للنسبة الكبیرة التي تمثلها هذه الفئة في أي مجتمع

وتكمن أیضا أهمیة الحمایة القانونیة للحق النقابي باعتبارها الغایة التي تسعى إلى  -

  .تكریسها تشریعات العمل الوطنیة والدولیة

  :أسباب اختیار الموضوع

  .تیةتعود أسباب اختیار الموضوع إلى أسباب موضوعیة وأخرى ذا

  :الأسباب الموضوعیة 

  .الأخرى الإنسانأهمیة الحمایة القانونیة لممارسة الحق النقابي ومكانته مع حقوق -

  .الحمایة القانونیة للحق النقابي في الجزائر علىإعطاء نظرة شاملة  -

  .قلة تناول هذا الموضوع وبالخصوص في الدراسات القانونیة -

  :الأسباب الذاتیة 

  .الشخصي للدراسات المتعلقة بالحقوق والحریات العامةالمیل  -

  .الشعور بالظلم والانتهاكات التي یتعرض لها العمال -

  .الدراسة دافع الفضول الذي أدى بنا لهذه -

  .ام والتوسع في هذا الموضوعمالرغبة في الإل-
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  :أهداف الدراسة

  :هدف دراستنا على سبیل الخصوص إلىت

تحدید المقصود من مفهوم الحق النقابي وبیان مصادره سواء كانت مصادر دولیة أو -

داخلیة بالإضافة إلى تحدید شروط وإجراءات تأسیس المنظمات النقابیة والآثار المترتبة عن 

  .الاعتراف بها 

  :صعوبات الدراسة

بجمیع الجوانب التي تخص  الإلمامقصر مدة البحث التي لا تتیح الفرصة للباحث  -

  .موضوع الدراسة

قلة المراجع المتخصصة في الموضوع في القانون الجزائري مما جعلنا نعتمد بشكل  -

  .الدولیة توصیاتأساسي على القوانین الداخلیة والاتفاقیات وال

  : تمثل إشكالیة موضوع الدراسة فيت :إشكالیة الموضوع

   لتي كرسها المشرع الجزائري لممارسة الحق النقابي؟ما مدى فعالیة الحمایة القانونیة ا

  :خطة الدراسة

تناول في تم موضوع إلى فصلین حیث ال قسم هذا الإشكالیةعلى هذه  وللإجابة  

الفصل الأول الحمایة القانونیة للممثلین النقابیین في التشریع الجزائري والذي بدوره ینقسم إلى 

فیه ماهیة الحق النقابي في التشریع الجزائري أما في  م التناولمبحثین فالمبحث الأول ت

  .تناول  فیه التمثیل النقابي في التشریع الجزائري تم الالمبحث الثاني 

فیه آلیات ممارسة الحق النقابي في التشریع  قد تم التناولأمّا في الفصل الثاني ف      

المفاوضات الجماعیة  التطرق إلىتم الجزائري الذي بدوره ینقسم إلى مبحثین، المبحث الأول 

في التشریع  الإضرابفیه حق  تم التطرقفي التشریع الجزائري، أمّا في المبحث الثاني 

  .الجزائري 
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  :المنهج المتبع

على المنهج الوصفي من خلال ذكر العدید  تم الاعتماد الإشكالیةعلى هذه  وللإجابة      

والحق في الإضراب  من المفاهیم المتنوعة حول الحق النقابي والمفاوضات الجماعیة

بالإضافة إلى المنهج التحلیلي الضروري لتحلیل مختلف النصوص القانونیة المتعلقة 

  .بموضوعنا

حق النقابي في الجزائر منذ تتبع تاریخ اللالضروري بالإضافة إلى المنهج التاریخي       

نشأته إلى غایة العشریة الأخیرة مهتمین أساسا بأهم التحولات التي مرت بها النقابة الجزائریة 

  .والمستجدات التي عرفها الواقع النقابي في الجزائر
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لقد عملت مختلف التشریعات الدولیة والوطنیة لمختلف الدول على بسط الحمایة      

للممثلین النقابیین، بل جمیع ممثلي العمّال في مختلف الهیئات التمثیلیة ولجان المؤسسةهذه 

القرارات والإجراءات التي یمكن أن یتخذها صاحب  لمواجهةالحمایة التي تعدّ ضروریة 

العمل للحد من نشاطهم التمثیلي للعمال والمساس باستقلالهم النقابي الذي أقرّه القانون، 

المتعلقة بتوفیر الحمایة لممثلي العمّال  135وعلیه أقرّت منظّمة العمل الدوّلیة الاتفاقیة رقم 

بالنسبة للتشریعات الوطنیة لمختلف الدول فقد أقرّت عدید  مّاأ، بجنیف في المؤسسة المعتمدة

 قا لما أقرّته الاتفاقیة الدولیةالأحكام لحمایة المندوبین النقابیین تطبی

وفیما یتعلق بمدى كفالة الحق في الحمایة بالنسبة للمثلین النقابیین فان جل القوانین     

العربیة والدولیة كرست حمایة للمثلین النقابیین من تسلط رب العمل ومن الحالات التي قد 

  .یتعسف فیها رب العمل ضد العامل هو فصله من عمله لأسباب و بواعث نقابیة

الجزائري بتفصیل محكم للحمایة القانونیة المقررة للعمال النقابیین حیث  ولقد جاء المشرع    

المتعلق بعلاقات العمل و قانون الوظیفة  11-90قرر حمایة كاملة لهم سواء في القانون 

المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي الذي أقر على أن  14-90العامة إضافة إلى القانون 

 .انون یعد عدیم الأثر و یعاد إدماجه عزل مندوب نقابي خرقا للق

المتعلّق بالحمایة القانونیة للممثلین النقابیین تناول بالدراسة في هذا الفصل التم وعلیه      

 فتم تناولأمّا في المبحث الثاني  ولالأمبحث في ال ماهیة الحق النقابي في التشریع الجزائري

  .ثیل النقابي في القانون الجزائريالتم
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  ماهیة الحق النقابي في التشریع الجزائري :المبحث الأول

في التشاور  ابدأو مع ظهور الثورة الصناعیة وتجمع العمّال بأعداد كبیرة في المصانع      

والحوار حول الظروف القاسیة والمجحفة التي یعملون من خلالها فالأجور زهیدة والعمل 

قات للراحة بالإضافة لعدم توفر الرعایة لساعات طویلة دون أي اعتراف بإجازات أو أو 

نتشار الأمراض المهنیة وحوادث العمل دون الصحیة وعدم وجود أي نوع من التأمینات وا

  1.عامل على التعویضاتالحصول 

إنّ الحق النقابي لم یكن ولید صدفة بل جاء نتیجة صراعات طویلة ونضال عمالي      

مستمیت ضد النظام الرأسمالي الاستغلالي، وقد یشكّل هذا الحق إحدى حقوق الإنسان 

وحرّیاته ممّا دفع إلى الاعتراف به سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني من 

النقابیة لتتولّى الداخلیة للدول بهذا الحق ومن تمّ إنشاء المنظمات  خلال اعتراف القوانین

  .2الدفاع عن المصالح المهنیة والاجتماعیة للعمال

مفهوم الحق  تطرق إلىتم ال المهنیة للعمالونظرا لأهمیة الحق النقابي في الحیاة 

إلى الآثار القانونیة المترتبة  م التطرق فیهفت الثاني أمّا المطلب ،المطلب الأول النقابي في

  .وإجراءات حلّه وتوقیفه عن الاعتراف بالتنظیم النقابي

  مفهوم الحق النقابي في التشریع الجزائري: المطلب الأول

الإنسان والمواطن في القوانین یعتبر الحق النقابي من بین أهم الحقوق المكونة لحقوق      

وبالتالي فإن النشاط النقابي لم یصبح امتیاز یمنح للعمال من طرف  ،المقارنة الحدیثة

                                                           
خیرة بورزیق، الحق النقابي بین قانون العمل في الجزائر والاتفاقیات الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق  -1

  .1، ص2013/2014والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعیدة، 
 2016، جسور للنشر والتوزیع الجزائر،  - علاقات العمل الجماعیة -قانون العمل الوجیز في شرحبشیر هدفي،  -2

  .10ص
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السلطة العامة أو صاحب العمل بل هو حق یحظى بحمایة قانونیة دولیة ووطنیة مثله مثل 

  .وممارسة الحقوق المدنیة والسیاسیة مختلف حقوق الإنسان الأخرى كحریة الرأي والتعبیر

اهتمام المنظمات الدولیة والسلطات العامة في شكّل موضوع الحق النقابي محور  قدل

مختلف الدول المعاصرة التي أحاطته بعدّة أحكام وقواعد أصبحت تكوّن مع مرور الزمن ما 

وذلك بواسطة المواثیق الدولیة  ،ومبدأ الحق النقابي ،یعرف الیوم بمبدأ الحریة النقابیة

  .والدساتیر والقوانین الداخلیة

فرع  تعریف الحق النقابي ومصادرهالتطرق إلى  لا بد منم الحق النقابي وللإلمام بمفهو      

والمظهر الجماعي والفردي  ،ثانيفرع  تطور الحق النقابي في التشریع الجزائريأول ثم ال

 .فرع ثالث للحق النقابي في التشریع الجزائري

  تعریف الحق النقابي ومصادره في التشریع الجزائري : ولالفرع الأ .

  )ثانیا( ثم مصادره )أولا(كل من تعریف الحق النقابي   في هذا الفرعتم تناول       

  .تعریف الحق النقابي: أولا

یعتبر الحق النقابي من الحقوق المعترف بها على المستوى الدولي ویعتبر هذا الحق       

حقا فردیا للعمال یمارس جماعیا في إطار تنظیم نقابي یهدف للدفاع عن المصالح المشتركة 

  .1للعمال سواء كانوا هؤلاء العمال ینشطون في مهنة واحدة أو عدة مهن متقاربة

ق النقابي أیضا هو حق كل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة أن بالحكما یقصد       

  .2إلیها الانضمامأو الامتناع عن  الانضمامیؤسس نقابة كما له الحق في 

وبالرجوع للتشریع الجزائري نجده لم ینص على أي تعریف للحق النقابي على غرار       

  .بعض التشریعات المقارنة

                                                           
  .15بشیر هدفي، المرجع السابق، ص -  1
  .153، ص 2010بن عزوز بن صابر، الوجیز في شرع قانون العمل الجزائري، الكتاب الثاني، دار الخلدونیة،  -  2
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  حق النقابي في التشریع الجزائري ال مصادر: ثانیا 

  :داخلیةتنقسم هده المصادر إلى مصادر دولیة ومصادر       

وتتمثل هذه المصادر في كل من  :المصادر الدولیة للحق النقابي في التشریع الجزائري -1

  والمواثیق الدولیة الاتفاقیات

لقد صادقت الجزائر  :التي صادقت علیها الجزائر في مجال الحق النقابي الاتفاقیات  - أ

لها صلة  الاتفاقیاتفي مجال الحق النقابي سواء كانت هذه  الاتفاقیاتعلى مجموعة من 

: المباشرة نذكر الصلةذات  الاتفاقیاتفمن بین  ،مباشرة بالحق النقابي أو صلة غیر مباشرة

رقم  والاتفاقیةبي المتعلقة بالحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم النقا 87الدولیة رقم  الاتفاقیة

  .المتعلقة بالتنظیم النقابي والمفاوضات الجماعیة 98

حمایة : منهاالسالفة الذكر مجموعة من الضمانات  87الدولیة رقم  الاتفاقیةفقد تبنت 

دون أي تمییز في قرار حق العمال وأرباب العمل الحریة النقابیة على المستوى الفردي بإ

إلیها، حق نقابات العمال وأرباب العمل في إعداد لوائح  الانضمامتكوین النقابات وحقهم في 

عدم جواز  1ین بحریة تامّة،داریة الخاصة بها وانتخاب الممثلنظامها الأساسي والقواعد الإ

وحق النقابة ، 2حل أو وقف نشاط نقابة العمال وأرباب العمل من طرف السلطات الإداریة

  .3في اكتساب الشخصیة المعنویة

مادّة نصت في مجملها على  16السالفة الذكر التي تتكون من  98رقم  الاتفاقیةأمّا  

أهمیة تكریس الحمایة للعمّال ضد أي تمییز من شأنه أن یخرق الحق في الحریة النقابیة في 

كما ، وعدم المساس بالحق في العمل اختیارهمإلیها بمحض  والانضمامتكوین النقابات 

                                                           
  .، المرجع السابق87من الاتفاقیة الدولیة رقم  03المادة  -1
  .، المرجع نفسه04المادة  -2
  .، المرجع نفسه06المادة  -3



 الفصل الأول                                         الحمایة القانونیة للممثلین النقابیین

12 
 

ل للمنظمات النقابیة ومنظمات أصحاب العمل في شؤون بعضها نصت على منع أي تدخ

  .1البعض

: الدولیة ذات الصلة غیر المباشرة بالحق النقابي نذكر للاتفاقیاتأما بالنسبة  

المتعلقة بتوفیر الحمایة والتسهیلات لممثلي العمال التي صادقت  135الدولیة رقم  الاتفاقیة

، 19813الخاصة بالتفاوض الجماعي لعام 154رقم  والاتفاقیة ،20062علیها الجزائر سنة 

  4.المتعلق بعلاقات العمل 11- 90التي تعد مرجعا قانونیا للقانون 

  :في مجال الحق النقابي ة المنظمة إلیها الجزائرالمواثیق الدولی- ب

الجزائر إلى مجموعة من المواثیق الدولیة في مجال الحق النقابي ومن  تلقد انضم

والعهدین 5الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: بین هذه المواثیق التي كرست الحق النقابي نذكر

  .الدولیین

من بالنسبة للحق النقابي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حیث شكل صدوره  

معترفا لأول مرة بحقوق الإنسان كمسؤولیة  1948-12-10قبل هیئة الأمم المتحدة في 

بعهد جدید من التزام الدول بحریات وحقوق الإنسان ویتمحور حول المساواة بین  إذاناعالمیة 

منه التي نصت على أنّه لكل شخص الحق  23/04جمیع البشر وبالرجوع إلى نص المادّة 

                                                           
  .46سمیحة مناصریة، المرجع السابق، ص  -1

یونیو  23بشأن توفیر الحمایة والتسهیلات للمثلي العمال في المؤسسة المعتمدة بجنیف،  135الاتفاقیة الدولیة رقم  -  2

، المؤرخة في 07، ج ر عدد2006فبرایر  11المؤرخ في  58- 06المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1971

  .2006فبرایر  12

لم تصادق الجزائر ( .1981یونیو  19المتعلقة بتشجیع المفاوضات الجماعیة الصادرة في  154الاتفاقیة الدولیة رقم  -3

  )علیها
، 1990أفریل  25الصادرة  17المتعلق بعلاقات العمل ج ر عدد  1990أفریل  21المؤرخ في  11- 90القانون رقم  -4

  .المعدل والمتمم
 1948-12-10المؤرخ في  ت.ح .د.أ/ 217، اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة رقم الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان-5

  .1963-09- 10لیوم  64ج ر عدد  1963من دستور  11صادقت علیه الجزائر بموجب م 
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ورغم عدم تمتع هذا  ،إلیها من أجل حمایة مصالحه والانضماممع الآخرین في إنشاء نقابات 

  .1الإعلان بالطابع الإلزامي إلا أنّه یعتبر كمرجع دولي أساسي لحقوق الإنسان

لقد أدى الصراع السیاسي الذي كان یدور بین الدول الغربیة وعلى رأسها الولایات 

ودول  الاشتراكیةمدنیة والسیاسیة وبین الدول المتحدة الأمریكیة التي كانت تؤكد الحقوق ال

إلى صدور عهدین دولیین  والاجتماعیة الاقتصادیةالعالم الثالث التي تؤكد الحقوق 

  :  مستقلین

، حیث أكد على الحق في الحیاة والحریة وضمان أمن 2السیاسیة أحدهما للحقوق المدنیة و

  . دولة عربیة منها الجزائر 14ولقد صادقت علیه ... الأشخاص

والذي أكد على الحق  ،3والاقتصادیة والثقافیة الاجتماعیةأمّا الأخر المتعلق بالحقوق       

في العمل والحق في تأمین مستوى معیشي مقبول كما نص على إنشاء نقابات للدفاع عن 

  وحریة الانضمام إلیها  الاجتماعیةالحقوق 

من  08الجزائر تحفظت على بعض أحكام العهدین إذ غیرت أحكام المادة  نأ غیر     

من العهد الدولي  22الخاص بالحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والمادة  الدوليالعهد 

  .الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة

 المصادر الداخلیة للحق النقابي في الجزائر -2

للحق النقابي في الدستور بالإضافیة إلى تشریعات العمل  تتمثل المصادر الداخلیة      

  .الجزائریة

                                                           
ر، كلیة یالحق النقابي في معاییر العمل الدولیة والقانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجست،عبد المجید صغیر بیرم -1

  .58، ص2003/2004الحقوق، تخصص قانون المؤسسات، جامعة الجزائر 
المؤرخ في  67-89لمرسوم الرئاسي رقم المصادق علیه بموجب االعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،-2

  .1989مایو  17المؤرخة في  20ج ر عدد، 1989مایو 16
 67- 89المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالعهد الدولي الخاص بالحقوق -3

  .1989مایو  17المؤرخة في  20ج ر عدد، 1989مایو 16المؤرخ في 
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 أولوهو  الاستقلالأول دستور للجمهوریة الجزائریة بعد  1963یعتبر دستور : الدستور -أ

منه حیث جاء  20من كرس الحق النقابي حیث نص علیه بلفظ صریح في المادة 

العمال في تدبیر المؤسسات معترفا بهم الحق النقابي والحق في الإضراب ومشاركة «فیها

 .»تمارس هذه الحقوق في نطاق القانونجمیعا و 

،وإذا كان 1یعاب علیه إنه قصره على العمال دون أصحاب العمل ما إنغیر          

لم یعمر طویلا فإن الحق النقابي الذي كرسه قد انتقل الاعتراف به إلى دستور  1963دستور

لیه في المادة فنص هو الآخر على الحق النقابي ولكن بصیغة مختلفة حیث نص ع 1976

حق الانخراط في النقابة معترفا به لجمیع العمال ویمارس في إطار  «والتي جاء فیها 60

 دون حق الإنشاء ولا  الانخراطیعاب علیه أنه حصر الحق النقابي في حق  وما ،2»القانون

یدا قجاء م 1976 إلا فیما هو موجودا قبلا ولهذا فإن الحق النقابي في دستور الانخراطیكون 

  .3ولیس مطلقا

الذي تخلى عن نظام الحزب الواحد وفتح المجال أمام  1989وبالرجوع إلى دستور   

منه التي كرست الحق النقابي  53حریة تكوین الجمعیات وبالرجوع لنص المادة 

ولم یبقى هذا الحق مقتصرا على فئة ،»لجمیع المواطنین الحق النقابي یعترف به«بنصها

من  24 على نقابة واحدة وهذا النص یلغي نهائیا المادة محددة كما لم تقتصر ممارسته

مل التي كانت تنص على أن االمتعلق بالقانون الأساسي العام للع 12-78القانون رقم 

الاتحاد العام للعمال الجزائریین، معترفا به لجمیع  الحر والاختیاري للنقابة، وهي الانتماء

                                                           
 10المؤرخة بتاریخ  64، ج ر عدد 1963سبتمبر  10، المؤرخ في 1963لسنة  جمهوریة الجزائریة الشعبیة دستور -1

  . 1963سبتمبر 
نوفمبر  22المؤرّخ في  97- 76الأمر رقم الصادر بموجب  1976لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -2

  .1976نوفمبر  24، الصادرة بتاریخ 94، ج ر عدد 1976
في الحقوق، كلیة الحقوق، قسم القانون  دكتوراه،أطروحةدي، التعدّدیة النقابیة في الجزائر من الحظر إلى التقییر عمر ثام -3

  .  33، ص2012/2013،  01العام، جامعة الجزائر 
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أقرت لأول مرة بحق الإضراب  التي 1989دستورمن  58، إضافة إلى أن المادة 1العمال

  .ل والمواطنیناللعم

فما یمكن ملاحظته أنه لم یأتي بجدید فیما یخص  1996أما بخصوص دستور  

 2التي كرست الحق النقابي 1989الحق النقابي فقد أعاد مضامین المواد التي جاء بها دستور

  .3عن طریق السماح بالتعددیة النقابیة وممارسة حق الإضراب في القطاعین العام والخاص

بأي جدید فیما یخص الحق النقابي فیلاحظ أنه أیضا لم یأتي  2016أما فیما یخص دستور

  4.»الحق النقابي معترفا به لجمیع المواطنین «منه 70حیث نص في المادة

 تشریعات العمل الجزائریة - ب

شتراكیة لم یكن یعترف بالحق النقابي بمعناه الثابت في المواثیق لافي المرحلة ا  

ذلك أن كل القوانین والأوامر التي  الصادرة عن منظمات العمل الدولیة اتوالاتفاقیالدولیة 

صدرت في هذه المرحلة لم تكن تعترف بالحق والحریة النقابیة، من هذه القوانین نذكر الأمر 

المتعلق بالقانون الأساسي العام  12- 78، والقانون رقم الاشتراكيالمتعلق بالتسییر  74- 71

  5.يالمتعلق بكیفیة ممارسة الحق النقاب 28-88للعمال، والقانون

مؤسسات النظام الشمولي كانت عبارة عن  ابات في عهدقالن أنّ یتبین من هذا المقتطف      

  .تابعة للدولة

                                                           
المؤرخة في  32المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، ج ر عدد  1978- 12-05المؤرّخ في  12-78 رقم القانون -1

  ).الملغاة( 08-08-1978
المرسوم الرئاسي رقم الصادر بموجب  1996الدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة من  56المادة -2

  .معدل ومتمم 1996سنة  76د ج ر عد 1996دیسمبر  08المؤرخ في  96-438
  .، المرجع نفسه57المادة  -3
مارس  06المؤرخ في  01-16رقم الصادر بموجب القانون 2016لسنة  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-4

  .2016مارس  07الصادرة في  14عدد ر ج ، 2016
المؤرخة في  29یفیات ممارسة الحق النقابي، ج ر عدد المتعلق بك 1988یولیو  19المؤرخ في  28- 88القانون رقم  -5

  1988یولیو  20
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وأخیرا جاءت مرحلة استقلالیة المؤسسات في التسییر وظهور مایعرف بالمؤسسة 

العمومیة الاقتصادیة وخضوعها لقواعد القانون التجاري إلى غایة صدور قوانین جدیدة منذ 

  .1990سنة 

المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، حیث  14-90ومن بین هذه القوانین قانون  

جراء والمستخدمین من حق لأمنه كل العمال ا 03المادة ى رع الجزائري بمقتضشخول الم

الحق النقابي قد  لذلك یظهر جلیا أن وإسنادا ،فیها والانخراطتأسیس المنظمات النقابیة 

ا لجمیع فئات العمال بما في ذلك عمال القطاع العمومي ذلك ما أكدته ر قر أصبح مكفولا وم

 1المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 03-06من الأمر  35 صراحة المادة

المتضمن علاقات العمل حیث نظم هذا القانون العلاقات الجماعیة للعمال  11-90والقانون 

متیازیا في دور مهیمن حیث منحها المشرع حقا اومكن في هذا الصدد المنظمة النقابیة من 

الجماعیة كما اعترف للنقابة التمثیلیة على مستوى الهیئة  والاتفاقیات اتالاتفاق إبرام

وبي المستخدمین من بین العمال الذین تتوفر دحین لانتخاب منالمستخدمة بحق تقدیم مترش

  .2فیهم المعاییر القانونیة

فقد نص  المتعلق بالوقایة من نزاعات العمل الجماعیة وتسویتها 02-90القانون أما 

لعمل الجماعیة والذي یعتبر على الحق في الإضراب في الباب الثالث كوسیلة لحل نزاعات ا

لممارسة الحق النقابي إضافة إلى المفاوضات الجماعیة، حیث خول في هذا لیة دوره كآ

  .3الإطار المنظمة النقابیة الدور المهیمن فیه

.  

                                                           
 46یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر عدد  2006جویلیة  15المؤرخ في  03- 06 رقم الأمر -1

  . 2006جویلیة  16الصادرة بتاریخ 
الثانیة ماستر، تخصص قانون اجتماعي، الموسم حسن شكیب بوكلي ، محاضرات في مقیاس الحق النقابي، السنة  -2

  .2013/2014الجامعي 
المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمال وتسویتها وممارسة  1990فیفري  06المؤرخ في  02-90قانون رقم  -3

  .المعدل والمتمم 1990- 02-07المؤرخة في  06حق الإضراب، ج ر عدد 
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  .تطور الحق النقابي في الجزائر: ثانيالفرع ال

یعتبر الحدیث عن الحركة النقابیة في الجزائر أمرا معقدا وذلك لاختلاف البیئة الجزائریة      

من حیث بنیتها الاجتماعیة عن البیئة أو المجتمع الغربي ففي إطار المقارنة نجد أن الطبقة 

العاملة في أوروبا قد ارتبطت بالنمط الرأس مالي والتطور الاقتصادي والإنتاجي بینما 

تبطت علاقة الطبقة العمالیة في الجزائر ونضالها النقابي بالحركة النضالیة من التحرر من ار 

بالإضافة إلى التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة التي حدثت في  ،السیطرة الاستعماریة

  1.الجزائر بعد الاستقلال

  حادیة الحزبیةتطور الحركة النقابیة في الجزائر من مرحلة الاستعمار إلى مرحلة الأ: أولا

وما  هنا لكل من تطور الحركة النقابیة في الجزائر خلال فترة الاستعمار تم التطرق      

  .الاستقلال في مرحلة الحزب الواحد دبع

  الحركة النقابیة أثناء المرحلة الاستعماریة -1

حیث شكل عمال المعادن  1878لم تظهر أولى التنظیمات في الجزائر إلا سنة 

والطباعة الحجریة غرفتین نقابیتین في مدینة الجزائر وبعد ذلك بدأ العمل النقابي في الإتساع 

حیث عرفت الحركة النقابیة في الجزائر تطورا هاما إذ أنشئت أول نقابة استعماریة سنة 

  .من طرف عمال المطابع بقسنطینة 1880

ریون إلى الاتحادیة العامة للعمال في فرنسا وكان انضم العمال الجزائ 1918وفي عام 

الجزائري فلم یكن من الممكن الانخراط في النقابات بسبب  بعامل، أمّا في الترا 500عددهم 

اعترف المستعمر  1932وفي سنة  ،منع المسلمین الجزائریین من كل اجتماع بدون رخصة

  .للجزائریین بالحق النقابي

                                                           
مل النقابي في الجزائر، مذكرة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم عبد القادر لصواني، تطور الع -1

  .16، ص2013/2014الحقوق، تخصص تنظیم سیاسي وإداري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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قامت الاتحادیة العامة للعمال في عهد الجبهة الشعبیة بإنشاء  1936وفي عام  

ن للحریات  صارتنالاوخلال المؤتمر الأول لحركة  ،1اتحادیة مستقلة للعمال الفلاحی

الفكرة في  هس مركزیة نقابیة وطنیة وتجسدت هذبرزت فكرة تأسی 1947الدیمقراطیة سنة 

ة في فرنسا والجزائر برئاسة عیسات إدیروبعد صیغة لجنة مركزیة للشؤون النقابیة والاجتماعی

  .طالب بإنشاء مركزیة نقابیة وطنیةتصدق على لائحة  1953سنة 

تتمثل في الإتحاد الوطني للعمال  ةبرزت ثلاثة منظمات نقابی 1954وبعد سنة   

تأسیسها والإتحاد النقابي للعمال الجزائریین  ءار التي كانت جبهة التحریر الوطني و الجزائریین 

الذي كان المصالیین وراء تأسیسه بالإضافة إلى الإتحاد العام للنقابات الجزائریة الذي أنشأه 

  .2الحزب الشیوعي الجزائري

من طرف ممثلین عن  1956فیفري  24على إثر مؤتمر عقد بالجزائر في یوم  و       

أنشئ الإتحاد العام ..) .الحدیدیةعمال المیناء والسكة (اصمة نقابات مؤسسات الجزائر الع

  .3عامل بعد شهر واحد من تأسیسه110000للعمال الجزائریین حیث ضم 

 الحركة النقابیة في ظل الأحادیة الحزبیة -2

بعد الاستقلال استمر الإتحاد العام للعمال الجزائریین في قیادة الحركة النقابیة في   

الوضع تغیر كثیرا، فإشراف وتوجیه حزب جبهة التحریر الوطني أثناء الثورة لم البلاد ولكن 

في هذه  یرضي بعض النقابیین في السنین الأولى للاستقلال حیث طالبو بإعادة النظر

ة للاستقلال عن الحزب  نتیجة تأثیر الحزبیة على العمل النقابي وسعي الإتحاد 4العلاق

                                                           
  .09، المرجع السابق، ص قخیرة بورزی -1
  .18عبد القادر لصواني، المرجع السابق، ص -2
، شعبة القانون الدكتوراهعمل النقابي بالعمل السیاسي في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة فوزیة زعموش، علاقة ال -3

  .34،35، ص 2011/2012، 01العام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة
، خیضر ، جامعة محمد12، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد )الحركة النقابیة الجزائریة بین عصرین(إدریس بولكعیبات، -4

  .15، ص2007، الجزائر، نوفمبر بسكرة
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ة في تدعیم بعض أسالیب التسییر الذاتي وتشكیل لجان والسلطة وقد برزت مظاهر الهیمن

المشاركة في المؤسسة وسیاسیة التخطیط الفوقي ومركزیة التسییر الإداري بالإضافة إلى ربط 

وهو الآمر الذي  ،الترشح لأي منصب مهما كان نوعه بالانخراط في حزب التحریر الوطني

  .ابات التسییر الذاتيجعل الإتحاد یرد بسلسلة من الإضرابات عرفت بإضر 

أمّا عن دور الحركة النقابیة الجزائریة في هذه المرحلة فقد كان یتبلور في هدفین  

الأول یتعلق أساسا بمسألة الأجور، أمّا الهدف الثاني فیتمركز حول الجوانب فأساسیین 

  1.السیاسیة للعمل النقابي المرتبط بالمصلحة العلیا للبلاد

من القوانین التي تنظم العمل النقابي من  مجموعة المرحلة بصدوروتمیزت هذه        

  :  بینها

  2.المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات 74-71الأمر رقم  -

المتعلق بحمایة الحقوق النقابیة في المؤسسات الخاصة حیث بدل  67-75المرسوم رقم -

م بسلطاتهم داخل المؤسسات المشرع جهده لأجل تزوید النقابیین بكافة الضمانات لقیامه

  3.التابعة للقطاع الخاص

  تطور الحركة النقابیة في الجزائر في مرحلة التعددیة الحزبیة: ثانیا

منعرجا حاسما في تغیر المسار الإیدیولوجي والسیاسي  1988مثلت أحداث أكتوبر 

للدولة الجزائریة وفتح المجال أمام ممارسة الحقوق والحریات العامة والاعتراف بالتعددیة 

  .النقابیة والسیاسیة

                                                           
سمیحة مناصریة، الحریة النقابیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون  -1

  .36، ص 2011/2012وم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضرـ باتنة، لدستوري، كلیة الحقوق والع
الصادرة في  101المتضمن التسییر الاشتراكي للمؤسسات، ج ر عدد  1971نوفمبر  16 المؤرخ في 74-71الأمر  -2

  .الملغى 13-12-1971
المتعلق بحمایة الحقوق النقابیة في المؤسسات الخاصة ج  1975- 04 - 29المؤرخ في  67- 75المرسوم التنفیذي رقم  -3

  )ملغى(.1975- 05 -16المؤرخة في  39ر عدد 
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1989وتم تتویج ماجاء في دستور 
، بجملة من النصوص القانونیة التي تعالج 1

المشرع الوطني أهمیة  لحریة النقابیة التي أولاهامختلف الحقوق والحریات ومن ضمنها ا

بالغة عن طریق السعي لتكریسها من خلال النصوص الدستوریة والقانونیة وقد تضمن قانون 

المتعلق بكیفیة ممارسة الحق النقابي، حق العمال وأصحاب العمل في تكوین  14- 90

ییز، كما نص على حقهم في لها بكل حریة واستقلالیة دون تم الانضمام و منظمات نقابیة

ویعتبر هذا القانون الأول في البلاد الذي كرس الحق  ،2تكوین اتحادات والانضمام إلیها

المتعلقة بالحریة  87النقابي على غرار القوانین والاتفاقیات الدولیة كالاتفاقیة الدولیة رقم 

ي لمتعلقة بالتنظیم النقابي ا 98،الاتفاقیة الدولیة رقم 3النقابیة وحمایة حق التنظیم النقاب

  4.والمفاوضات الجماعیة

  المظهر الجماعي والفردي للحق النقابي في التشریع الجزائري: الفرع الثالث

یتمثل مضمون الحریة النقابیة الذي أرسته المعاییر الدولیة في حق إنشاء منظمة   

  .فیها الانخراطنقابیة وحریة تكوینها وإدارتها والحق في 

  الجماعي للحق النقابيالمظهر : أولا

 وإجراءاتهاالجماعي للحق النقابي من خلال شروط تأسیس النقابة  ویبرز المظهر  

  .وحریة تكوینها وإدارتها

.  

                                                           
المؤرخ  18-89المرسوم الرئاسي رقم الصادر بموجب  1989 لسنةالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور الجمهوریة  -1

  .1989مارس  01المؤرخة في  09، ج ر عدد1989فیفري  28في 
- 06المؤرخة في  23المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، ج ر عدد  1990- 07-02المؤرخ في  14- 90قانون  2

  .تممالمعدل والم 07-1990
صادقت  1948جوان  09المتعلقة بالحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم النقابي، الصادرة في  87الاتفاقیة الدولیة رقم  -3

  . 1962أكتوبر  19علیها الجزائر بتاریخ 
صادقت علیها  1949جوان  08المتعلقة بالتنظیم النقابي والمفاوضات الجماعیة الصادرة في  98الاتفاقیة الدولیة رقم  -4

  . 1962أكتوبر  19الجزائر في 
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 :شروط تأسیس النقابة وإجراءاتها -1

الدولیة للعمل والتشریعات الوطنیة الحق في وضع شروط لتأسیس  الاتفاقیاتتعطي 

  .المنظمة النقابیة وإجراءاتها

لم یورد المشرع الجزائري شروط غیر مألوفة لتأسیسي : شروط تأسیس المنظمة النقابیة-أ

هذه الشروط في  تتمثلالمنظمة النقابیة ما یجعل هذا التأسیس في متناول كل العمال و 

  .شكلیة وموضوعیةشروط عضویه و 

الذین بحق لهم  الأشخاصالذي حدد 14- 90بالرجوع إلى القانون : الشروط العضویة* 

تتوفر  أنخدمین الذین یجب تستمثلین في كل من العمال والمتأسیس المنظمة النقابیة والم

 : فیهم مجموعة من الشروط هي

 .سنوات على الأقل 10المكتسبة منذ ا بالجنسیة الجزائریة الأصلیة أوأن یتمتعو  -

 .بالحقوق المدنیة والوطنیة اأن یتمتعو  -

 .أن یكونوا راشدین -

 .أن لا یكون قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحریریة -

 1.أن یمارسوا نشاطا له علاقة بهدف التنظیم النقابي-

السالف الذكر نلاحظ أن  14- 90من القانون 08بالرجوع لنص المادة : الشروط الشكلیة* 

العمومیة المشرع اشتراط على الأعضاء المؤسسین إیداع التصریح بالتأسیس لدى السلطة 

الولایة التي یوجد بها مقر التنظیم النقابي ذات  واليلدى المعنیة، حیث یودع ذلك التصریح 

ح إلى الوزیر الولایات كما یودع أیضا التصری أوالطابع البلدي أو المشترك بین البلدیات 

المكلف بالعمل فیما یخص التنظیمات النقابیة ذات الطابع المشترك بین الولایات أو 

                                                           
  .، المرجع السابق14-90 رقم من القانون 06المادة  -1
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نص على الوثائق المرفقة نجده ی السالف الذكر 14-90وبالرجوع إلى القانون ، 1الوطنیة

  :بإیداع التصریح التأسیسي وهي 

والإدارة وكذا حالتهم المدنیة  المؤسسین وهیئات القیادة قائمة تحمل أسماء وتوقیع الأعضاء -

 .ومهنتهم وعناوین مساكنهم

ر الأساسي، بالإضافة إلى محضنسختان مصادق علیهما طبق الأصل من القانون  -

 2.الجمعیة العامّة التأسیسیة

تعتبر النقابة قائمة عند استلام مؤسسیها وصل تسجیل تصریح التأسیس من قبل        

إلى استفاء  بالإضافةیوما على الأكثر من إیداع الملف،  30السلطة العمومیة المعنیة خلال 

  3.شكلیات الإشهار في جریدة یومیة وطنیة إعلامیة على الأقل على نفقة التنظیم

السالف الذكر  14- 90من القانون  21و 02بالرجوع لنص المادتین : لموضوعیةا الشروط* 

التي نصتا على كل من الصفة المهنیة للمنظمة النقابیة بالإضافة إلى محتوى القانون 

ا یس وتفادینصت على انه یجب على النقابة في طریقها إلى التأس 02الأساسي فالمادة 

الدفاع عن المصالح المادیة والمعنویة للإجراء في نفس  الأساسيامها للإلغاء أن تبین في نظ

السالف الذكر فقد اشترطت  14- 90من القانون  21من نفس الفرع، أمّا المادة  أوالمهنة 

لة البطلان والذي یحتوي على رورة ذكر القانون الأساسي تحت طائضعلى المؤسسین 

 .14-90أحكاما حددتها نفس المادة من القانون

علانها وإشهارها وهو راءات تأسیس النقابة إجراء یسبق إیتصل بإج: التأسیس إجراءات- ب

وتتمثل هذه الإجراءات في إیداع تصریح ، 4المتمثل في تحریر لائحة بالنظام الأساسي للنقابة

                                                           
  .نفسه ، المرجع10المادة  -1
  .السابق ، المرجع14-90من القانون رقم  09/1المادة  -2
  .نفسه ، المرجع08المادة  -3
  .58، ص 2013زكریا سمغوني، حریة ممارسة الحق النقابي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ،  -4
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 التأسیسالتأسیس لدى السلطات العمومیة المختصة والتي تسلم بدورها وصل تسجیل تصریح 

  .من یوم إیداع الملف رالأكثما على و ی 30خلال 

وإذا رأت السلطة المختصة أنّ تكوین  ا القانونلأحكام هذالملف مطابقة  ةوبعد دراس  

تخطر الغرفة الإداریة للمجلس القضائي المختص  إنالجمعیة یخالف أحكام القانون، فیجب 

أیام على الأكثر قبل انقضاء الأجل، وعلى الغرفة الإداریة أن تفصل في  08إقلیمیا خلال 

وإذا لم تخطر الجهة القضائیة المذكورة اعتبرت  للإخطاریوما الموالیة  30ذلك خلال 

  .1لیم وصل التسجیلالجمعیة مكونة قانونیا بعد انقضاء الأجل المقرر لتس

تبرز الحریة في تكوین النقابة من خلال سماح المشرع  :حریة تكوین النقابة وإدارتها-2

 أنبتأسیس نقابة بدون ترخیص مسبق، والذي یقصد به إمكانیة تأسیس النقابة من غیر 

یشترط الحصول على أي موافقة أو الخضوع إلى أي مراقبة سابقةّ، وعلیه یمتنع على الدولة 

ها، وبهذا یكون مشرعنا قد اتفق في تجاز التدخل لحظة إنشاء النقابة سواء لمنع تكوینها أو إ

 أنالدولیة للعمل التي ترى ضرورة استبعاد التسجیل الذي یمكن  الاتفاقیاتهذه النقطة مع 

یكون أشد قید على حریة تكوین النقابة، كما كفل المشرع حریة تكوین النقابة دون تمییز بین 

  2.جمیع العمال

الإداریة والمالیة لشؤونها  اأمّا فیما یتعلق بحریة إدارة النقابة فتبرز من خلال تسییره      

 التنظیمالمتعلقة بالحریة النقابیة وحمایة حق 87الدولیة رقم  الاتفاقیةجاءت به   وهذا ما

داریة النقابي التي كفلت للمنظمات النقابیة حریة انتخاب ممثلیها وقیادتها وتسییر شؤونها الإ

  3.والداخلیة والمالیة

.  

                                                           
  .67،77زكریا سمغوني، المرجع السابق، ص -1
  .51، المرجع السابق، ص قزیر خیرة بو  -2
  .، المرجع السابقالمتعلقة بالحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم النقابي87من الاتفاقیة الدولیة رقم  03المادة  -3
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  المظهر الفردي للحق النقابي: ثانیا

رالي باعتباره أنه یؤكد حق التجمع في یبیشكل هذا المظهر أساس الحق النقابي الل      

السالف  14-90من القانون  03إطار مهني وقد عبر عنه المشرع الجزائري بموجب المادة 

وعدم الانضمام إلى  الانضمامالذكر حیث كفلت هذه المادة للعمال أو المستخدمین حریة 

  .ما یعرف بالنقابة الاختیاریةنقابة وهذا ال

السالفة الذكر نجدها تقرر حریة انضمام العمال إلى  87فبالرجوع للاتفاقیة رقم       

ابیة قمن حریة المنظمة الن إلا القید المستمدود على الحریة المنظمة النقابیة ولا تورد أي قی

  1.ع شروط الانضمام لعضویتهاضفي و 

السالف الذكر على أنه إذا ما  14- 90القانون فقد نص ئري أما في التشریع الجزا      

توافرت في العامل الشروط التي نصت علیها هذه المادة وكذا تطبیقا لمبدأ الحریة النقابیة 

 الانضمامالوارد في جمیع الاتفاقیات والمواثیق الدولیة، فإنّ المشرع أعطى الحق لأي مواطن 

على الحقوق الأساسیة للطبقة  ، ویعتبر المساس بهذا الحق اعتداء2إلى النقابة التي یختارها

  .العمالیة

أما فیما یتعلق باختیار القیادات النقابیة فإنه یتم عن طریق انتخاب العمال       

  .والمستخدمین لممثلیهم وفقا لمبادئ دیمقراطیة دون تدخل السلطات الحكومیة

یشترط شروطا  الوطني التشریعها في المترشح لقیادة النقابة فأما الشروط الواجب توافر      

خاصة كالجنسیة وحرمان الأجانب من هذه المناصب وشرط الاشتغال الفعلي في المهنة 

  .الخ...واستبعاد المترشحین المحكوم علیهم بعقوبة جنائیة

                                                           
  .، المرجع السابقالمتعلقة بالحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم النقابي 87من الاتفاقیة الدولیة رقم  02المادة  -1
  .، المرجع السابق14-90من القانون  06المادة  -2
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 فيما كرسه المشرع الجزائري حسبوتحدد هذه الشروط في اللوائح الداخلیة للنقابات       

  1.الذكرالسالف  14-90رقم القانون

 هتوقیفوإجراءات   الآثار القانونیة المترتبة عن الاعتراف بالتنظیم النقابي: المطلب الثاني.

  هوحل

یترتب على اكتمال إجراءات تأسیس المنظمة النقابیة على النحو السابق بیانه اكتسابها       

مختلف لاكتساب حقوق وتحمل الالتزامات على غرار الشخصیة القانونیة التي تؤهلها 

الأشخاص القانونیة الأخرى، ولكن المشرّع الجزائري لم یوضح بدقة طبیعة هذه الشخصیة ما 

إذ كانت ضمن أشخاص القانون العام أم أن لها شخصیة قانونیة ذات طبیعة خاصة وبغض 

النظر عن طبیعة الشخصیة القانونیة للنقابة، فإنه یترتب بمجرد الاعتراف بها نتائج هامة 

فرع أول، بالإضافة إلى  الآثار القانونیة المترتبة عن الاعتراف بالمنظمة النقابیة نذكر منها

  .فرع ثاني وقف وحل المنظمة النقابیةإجراءات 

  الآثار القانونیة المترتبة عن الاعتراف بالتنظیم النقابي في التشریع الجزائري: الفرع الأول

على أنه  فقرتها الأولى التي نصّتفي 14-90من قانون 16بالرجوع إلى نص المادة      

یكتسب التنظیم النقابي الشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة بمجرد تأسیسه وفقا للمادة "

لنقابة، حیث لالجزائري منح الشخصیة القانونیة ووفقا لنص هذه المادة فإن المشرّع " الثامنة

بمجرّد تأسیس النقابة وإیداع أوراق التأسیس  تثبت هذه الشخصیة للنقابة في التشریع الجزائري

فإن المادة الرابعة من القانون  ،الحصرلا  فعلى سبیل المثال ،طة إیداع الملفلدى سل

المجلس الوطني  «:تنص على ما یلي الأساسي لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعلیم العالي

كذلك المادة  ،»استقلال الذّمّة المالیةیتمتع بالشخصیة المعنویة وب للأساتذة التعلیم العالي 

الرابعة من القانون الأساسي لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعلیم الثانوي والتقني 

                                                           
  .، المرجع السابق14-90من القانون ،  14،21المادة  -1
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، حیث یترتب على الاعتراف 1»یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي«:تنصّ على

  :بالمنظمة النقابیة عدّة آثار قانونیة أهمها

  التقاضي حق: أولا.

حق التقاضي في كل القضایا غرار الأشخاص القانونیة الأخرى ب تتمتع النقابات على     

التي تتعلق بمصالحها الخاصة ومصالح أعضائها المهنیة والاجتماعیة سواء أكانت مدعیة 

 لإداریة، حیثایة و لاجتماعیة والمدنیة والجزائأو مدّعى علیها، وأمام كافة الهیئات القضائیة ا

المتعلّق بكیفیة ممارسة الحق النقابي بأنه یمكن  14- 90من القانون  16نصّت المادة 

وممارسة الحقوق المخصّصة  التقاضي للتنظیم النقابي بعد اكتساب الشخصیة القانونیة

للطرف المدني لدى الجهات القضائیة المتخصّصة، عقب وقائع لها علاقة بهدفه وألحقت 

  .فردیة والجماعیة والمادیة والمعنویةأضرارا بمصالح أعضائه ال

فمن جهة یمكنها التقاضي عن طریق ومعنى هذا أنّ للنقابة أهلیة تقاضي مزدوجة      

ثّلها القانوني بالنسبة للقضایا التي تهم مصالحها الخاصة كتنظیم مستقل سواء كمدّعیة أو مم

یمكنها تمثیل أعضائها أو مدّعى علیها أمام مختلف الجهات القضائیة، ومن جهة ثانیة 

مثلها أمام الجهة القضائیة المختصّة بالنسبة للقضایا التي تتعلّق بالمصالح ت المهنة التي

  2.المهنیة الفردیة أو الجماعیة، المادیة أو المعنویة لهؤلاء

 التقاضي لحمایة مصالحها الخاصّة -1

أمام مختلف  ىباعتبار المنظمة النقابیة هي منظمة مستقلة فلها الحق في رفع الدّعاو       

ت ور بینها وبین منظماتثالتي الخاصة كالنزعات صالحها عن مئیة للدفاع ضاالجهات الق

و حتى بینها وبین أخرى الأ شخاص المعنویةالأ ضو بعأدارة الإو بینها وبین أخرى أنقابیة 

                                                           
  .88، 87فوزیة زعموش، المرجع السابق، ص -1
، 2012سلیمان أحمیة، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2

  .245، 244ص
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 ضدو طابع نقابي مح أدیبیة عند ارتكابهم لخطأعدم دفع الغرامات الت ائها فیما یخصضعأ

التزامات  ذاتفاقیة جماعیة للمطالبة بتنفی ياء باعتبارها طرفا فضالق إلىكما یمكنها اللجوء 

  .عن التنفیذ متناعو التعویض في حالة الاأخرى للاتفاقیة لأطراف الأا

سواء كانت مدّعیة أو مدّعى القضائیة  ىالدّعاو كما یمكن للنقابة أن تكون طرفا في      

جبر بة لزمي الضرر للغیر وبالتالي تكون مإذن تقوم مسؤولیتها عندما تتسبّب ف ،علیها

، إذ یمكن حجز أملاكها المنقولة أو العقاریة والتنفیذ 1الضرر طبقا لأحكام القانون المدني

في ذمّتها اتّجاه الغیر أو علیها ببیعها وفقا لقواعد الإجراءات المدنیة للوفاء بالدّین الذي 

تعویضه عمّا أصابه من ضرر، أمّا فیما یتعلق بطبیعة المسؤولیة المدنیة للمنظّمة النقابیة، 

قصیریة، أما فیما یتعلق بأعضاء المنظمة النقابیة فإنهم غیر فالمسؤولیة قد تكون عقدیة أو ت

مسؤولین عن دفع الدیون المترتبة في ذمّة المنظمة التي ینتمون إلیها حتى ولو كانت أملاك 

 2.دیون للغیر من المنظمة غیر كافیة لتسدید ما علیها

 :التقاضي لحمایة المصلحة الفردیة -2

ة والمصلحة حسب نص أنه من شروط التقاضي توفر الصفنا من المستقر علیه قانو        

ةمن قانون الإجراءات المدنیة  13المادة  ، وأن تكون مرفوعة بصفة شخصیة 3والإداری

وبالرجوع إلى المنظمة النقابیة فإنّ هذه الشروط غیر متوفرة فیها فهل یمكن لها في إطار 

 الدعاوىشرع مجالا لتلك موهل حدّد ال الحمایة الفردیة لمصالح أفرادها أن تلجأ إلى القضاء؟

  أم تركه مفتوحا؟

                                                           
المؤرخة  78ج ر، عدد  المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم من 124المادة -1

  .، المعدل والمتمم1975سبتمبر  30في 
أحلام مزاري، المشاركة العمالیة في تسییر الهیئة المستخدمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الاجتماعي، كلیة -2

  .115، 114، ص2011/2012الحقوق، جامعة وهران، 
المؤرخة  21، ج ر، عدد والإداریةالمدنیة  الإجراءاتیتضمن قانون  2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08قانون رقم  -3

  .2008أبریل  23في 
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دى أمحل نقاش فقهي وقضائي  الفردیة كان الدعاوىإن موضوع أهلیة النقابة في رفع       

  1.النقابة تمثیل أعضائها أمام القضاء بإمكانیةإلى اعتراف كافة التشریعات في الأخیر 

من القانون  16/01فهناك جانب من الفقه ذهب إلى تفسیر المادة  للجزائر أما بالنسبة      

ت النقابیة لرفع كل المشرع ترك المجال مفتوحا أمام المنظما أنعلى ،السالف الذكر 14- 90

المحاكم  أمامالمعنویة  أوسواء كانت دعوى تعویض عن الأضرار المادیة  عاوىأنواع الد

في شكل  مام المحاكم الجزائیة وحتىالمدنیة أو دعوى استعجالیة أو تتأسس كطرف مدني أ

یمكن أن یفهم من نص الفقرة  غیر أنه ما ،إداریة كدعوى الإلغاء ضد الإجراءات ىدعاو 

السالفة الذكر هو أن المشرع منح المنظمة النقابیة حریة التقاضي فیما یخص الأضرار 

جماعیة فهي أما فیما یخص التقاضي للدفاع عن مصالح أعضائها الفردیة والاللاحقة بها،

سیس كطرف مدني لدى الجهات القضائیة الجزائیة فلا تخول أهلیة مقصورة فقط على التأ

ة إلا بالحقوق المخصصة للطرف المدني نتیجة أعمال متعلقة التقاضي للمنظمة النقابی

ح الفردیة لأعضائها أي تكون ناتجة عن ارتكاب بموضوعها والتي ألحقت أضرارا بالمصال

الدعوى لا تتعلق  أنفسیر الذي اعتمدته المحكمة العلیا، إذ اعتبرت تفعل جزائي وهذا هو ال

  2.بشؤون ذاتیة للنقابیة ولیس ناجمة عن ارتكاب فعل جزائي

إذا كان المشرع الجزائري لم یمنح المنظمة النقابیة الأهلیة لرفع الدعوى لصالح        

المصلحة الفردیة للعمال، فإنه استثناءا عن تلك القاعدة العامة إذ یمكنها أن تباشر كل 

الجماعیة لصالح  الاتفاقیاتالمتعاقد علیها في  الالتزامات تنفیذالناشئة عن عدم  الدعاوى

المدنیة كتعویض عامل مثلا عن الأضرار  الدعاوىالناشئة  الدعاوىد بكل أعضائها والمقصو 

  .اللاحقة به من جراء عدم تنفیذ الاتفاقیة

.  

                                                           
  .115أحلام مزاري، المرجع السابق، ص -1

  .116أحلام مزاري، المرجع السابق،  -2
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 التقاضي لحمایة المصالح الجماعیة لأعضائها -3

نلاحظ أن المشرع  المتعلق بكیفیة ممارسة الحق النقابي14- 90بالرجوع إلى القانون        

نفس اتجاه المشرع الفرنسي، حیث نص المشرع على أنه یجوز للمنظمات  اتخذالجزائري 

وممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى الهیئات القضائیة  النقابیة التقاضي

الجماعیة المادیة  أعضائهالمختصة عقب وقائع لها علاقة بهدفه وألحقت أضرارا بمصالح 

، دعوى المصلحة الجماعیة تتعلق بالمطالبة بالتطبیق السلیم لقواعد قانون العمل 1والمعنویة

، وبصفة خاصة تلك التي تتعلق والأمنوالصحة  الأسبوعیةمثل تلك المتعلقة بالراحة 

 الأحكامبالحقوق الجماعیة مثل المساس بحق الإضراب والمساس بالحق النقابي وخرق 

  2.جماعیةالمنصوص علیها في الاتفاقیات ال

  الأهلیة القانونیة: ثانیا

أهلیة تمثیل لشخصیة القانونیة كذلك اكتسابها من النتائج المترتبة على اكتساب النقابة ل     

في مختلف العلاقات التي تتناول مصالحهم المادیة والمعنویة الفردیة والجماعیة  أعضائها

 حهم الخاصة أو مصالح أعضائهاصالكافة العقود والاتفاقیات التي تهم م إبراموحقها في 

وبعبارة أخرى التمتع بأهلیة التعاقد بالنسبة لكافة العقود والاتفاقیات التي لها علاقة بأهدافها 

ومهامها سواء أكان الأمر یتعلق بالعقود الخاصة بالتسییر العادي للنقابات، أو كانت ذات 

ات الاتفاقها مثل ضاءابة والتي تتعلق بمسائل تخص أعصلة بالنشاط الأساسي للنق

والاتفاقیات الجماعیة للعمل المتعلقة بتنظیم علاقات العمل وخاصة فیما یتعلق بظروف 

الخ، أو ...ومختلف الحقوق والالتزامات المالیة والمهنیة والاجتماعیة والأجوروشروط العمل 

الخ، هذه ...كانت تتعلق بتسویة النزاعات الجماعیة للعمل كاتفاقیات المصالحة والتحكیم

                                                           
  .، المرجع السابق14-90 رقم من القانون 16المادة  -1
  .117أحلام مزاري، المرجع السابق، ص-2



 الفصل الأول                                         الحمایة القانونیة للممثلین النقابیین

30 
 

الحقوق التي اعترف بها القانون صراحة في مختلف التشریعات المقارنة ومنها القانون 

  .1الجزائري

بحق  قری ذيالمتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي ال 14- 90القانون وبالرجوع إلى        

أي  إبرامبتمثیلهم في  أیضاالنقابة في تمثیل العمال أمام كافة السلطات العمومیة، كما تقوم 

، من بین أهم التصرفات والمهام التي تدخل 2اتفاقیة التي لها علاقة بهدفها أوعقد أو اتفاق 

وحیدا لمصالح أعضائها في عملیات  قانونیا مثلام النقابة باعتبارها أهلیة الإطارفي هذا 

ات الجماعیة للعمل بكل یالعمل حول الاتفاق أصحابالسلطة العامة ومع  معالتفاوض 

 14-90رقم من القانون 38ومحتویاتها، هذه الأهلیة التي تناولتها المادة  وأنواعهاأشكالها 

كة في المفاوضات حول ر والتي تنص صراحة على حق المنظمات النقابیة في المشا

وكذلك في الوقایة من النزاعات في العمل  ،ات والاتفاقیات الجماعیة داخل المؤسسةالاتفاق

  .3.وتسویتها وممارسة الحق في الإضراب

  الذمة المالیة المستقلة : ثالثا

بالشخصیة المعنویة مستقلة عن شخصیة الأعضاء المكونین ن تمتع التنظیم النقابي إ      

استقلالیة الذمة المالیة عن الذمة المالیة للأفراد : له یترتب علیه مجموعة من الآثار من بینها

المكونین له، حیث تتكون هذه الذمة المالیة من اشتراكات الأعضاء الذین یساهمون بها 

تستخدم لتحقیق  أن، شرط 4یل المرتبطة بنشاطاتهاوالإعانات المحتملة من الدولة والمداخ

ات والوصایا المسطرة في القانون بإضافة إلى اله ،5الأهداف التي حددها القانون الأساسي

                                                           
  .248سلیمان أحمیة، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص  -1
  . ،المرجع السابق14- 90 رقم من القانون 3-2/ 16المادة  -2
  .249المرجع السابق، ص الوجیز في شرح قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، سلیمان أحمیة، -3
  .، المرجع السابق14- 90من القانون 24المادة  4
  .، المرجع نفسه25المادة  5
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الأساسي إلاّ بعد موافقة السلطة العمومیة التي تتحقق من مصدرها ومبالغها واتفاقها مع 

  1.ضغط في المجال أيالهدف والوقوف على عدم وجود 

لاّ من جمع اشتراكات كان في السابق یحظر على النقابة اكتساب ذمة مالیة إلقد      

ل على عقارات تقتصر على الضرورة لتسییر أماكن الاجتماعات، ولكن و أعضائها والحص

مقابل عوضا على منقولات الحق في الحصول سواء بالمجان أو للنقابة  أعطىبعد ذلك 

  .یة لنشاطها المهنيوإن لم تكن ضرور  وعقارات وحتى

وأخیرا یحق للنقابة استلام بعض المساهمات التي تعاد إلى المساهمین بحكم القانون في     

حالة حل النقابة، وهذا ما یمثل منفعة مالیة هامة إذ یجنبها دفع ضرائب تغییر الملكیة 

  .ویجعلها في وضع أفضل من وضع الجمعیات

  التنظیم النقابيف وحل إجراءات وق: الفرع الثاني

باعتبار النقابة جمعیة ذات طابع مهني والجمعیات تنشأ لمدّة محدّدة أو غیر محدّدة      

والإیقاف وباعتبار التنظیم النقابي جمعیة ذات طابع مهني، فهي  وهذا ما یجعلها قابلة للحل

) ضائيق(، أو غیر عادي)إرادي(أیضا معرّضة للحل والإیقاف، والحل قد یكون بشكل عادي

  2المتعلقة بالحریة النقابیة 87وهو ما أقرّته الإتفاقیة الدوّلیة رقم 

المتعلّق بكیفیات ممارسة الحق  14 -90من القانون  27وبالرجوع إلى نص المادة      

النقابي التي تقضي بإمكانیة توقیف النقابة وتجمید نشاطها من طرف القضاء إلى حین البث 

القضائي یوجد نوع آخر من التوقیف  ضدّها، بالإضافة إلى التوقیفوعة المرف الدعاوىفي 

  .الإداري الذي تقوم به الإدارة المعنیة وهو التوقیف

.  

                                                           
  .السابق ، المرجع 14-  90من القانون 26المادة  1
  .، المتعلقة بالحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم النقابي، المرجع السابق87من الاتفاقیة الدولیة رقم  08المادة  -2
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  یةتوقیف المنظمة النقاب:أولا

  توقیف إداري وتوقیف قضائي: إنّ توقیف نشاط المنظمة النقابیة یكون على نوعین     

تقوم  في انتظار حكم الجهة القضائیة المختصة احترازيیعتبر تدبیر : التوقیف الإداري -1

به السلطة العمومیة المعنیة والمتمثلة في الوالي أو الوزیر المكلّف بالعمل، وذلك إذا ما كان 

منصوص علیه في قانونها الأساسي كأن نشاط المنظمة النقابیة مخالفا للقانون أو غیر 

أو الحصول على إعانات أو هبات ووصایا ترتبط عضویا في أي جمعیة ذات طابع سیاسي 

لممارسة  بل من قبلها أو كأن لا یكون الهدف من تأسیسها هو الدفاع عن مصالح العمال

  .نشاط تجاري

هو عبارة عن قرار تتّخذه الجهة القضائیة  التوقیف :التوقیف القضائي -2

بطلب من ) المحكمة الإداریة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة(المختصة

كإجراء احتیاطي مؤقت یقتضي بتوقف وتجمید نشاط ) وزیر العمل أو الوالي(الإدارة 

 أثناءارتكابها لخطأ المنظمة، وقد یصل إلى مستوى غلق مكاتبها ومحلاتها، وذلك في حالة 

  .الخ...النقابي كممارسة نشاط سیاسي أو تجاري أو التمییز بین أعضائهاقیامها بنشاطها 

یمكن "المشار إلیه سابقا على أنه  14-90رقم من القانون 27حیث تنص المادة       

للجهات القضائیة المختصة بناء على دعوى من قبل السلطة العمومیة المعنیة حسب 

ام نشاط أي تنظیم نقابي، ووضع الأخت أدناه توقیف 30الشروط المنصوص علیها في المادة 

ذه التدابیر بقوة الإخلال بالقوانین والتنظیمات المعمول بها، وتنتهي ه وذلك دون أملاكهعلى 

القانون إذا رفضت الجهة القضائیة المختصة الدعوى بصرف النظر عن سبیل آخر 

  .1"للطعن

                                                           
  .254التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص سلیمان أحمیة، الوجیز في قانون علاقات العمل في -1
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 ،توقیف النشاط أنه عندما تصدر السلطة العمومیة قرار كن فهمه من ذلك هویم وما     

التي ة نه یجب علیها أن ترفع الدعوى للتثبیت والسؤال المطروح هنا هو عن المدة الزمنیفإ

 میة رفع الدعوى؟یجب فیها على السلطة العمو 

هذه حیث كان یستحسن على المشرع أن یحدد مجال زمني لرفعها فإذا لم ترفع خلال      

فإنه غیر أنه بعد وضع تلك الأحكام  ،أو یرفع بقوة القانون ىالمدة فإن قرار التوقیف یلغ

في ذلك ولا ترفع الدعوى ویبقى بالتالي نشاط المنظمة  أن تتعسف یمكن للسلطة العمومیة

  .مقصورة فقط على السلطة العمومیة تالتثبیموقوف خاصة إن رفع دعوى 

التوقیف الإداري ترفع أمام القضاء الإداري ذلك لأن الإدارة كسلطة  تثبیت إن دعوى        

 قانون الإجراءات المدنیةعمومیة طرفا فیها طبقا للمعیار العضوي المنصوص علیه في 

والإداریة، بالإضافة إلى هذا یوجد نوع آخر من التوقیف تختص به جهة قضائیة أخرى غیر 

  .يندما یكون الفعل نتیجة لعمل إجرامي عالقضاء الإداري وهو القضاء الجزائ

  حل المنظمة النقابیة: ثانیا.

ضي النقابي والتي تقالمتعلق بكیفیات ممارسة الحق  14- 90القانون رقمبالرجوع إلى     

  1.یحل إرادیا أو یعلن عن حله بالطرق القضائیة التنظیم النقابي یمكن أن على أن

النقابة فكما  أعضاء باتفاقهو الحل الذي یتم  الاختیاريالحل ): الإرادي(الاختیاريحل ال -1

أعضاءها على حلها وإنهاء  اقتفبإفاق أعضائها فإنها كذلك تنتهي أن النقابة قامت بإت

على حل النقابة في صلب النظام الداخلي وقد یتم بقرار یصدر عن  الاتفاقوجودها وقد یرد 

  .2الهیئة العامة

                                                           
  .، المرجع السابق14- 90رقم من قانون 28المادة  -1
  .943، ص2009، منشورات الحلي الحقوقیة، لبنان، )دراسة مقارنة(حسین عبد اللطیف حمدان، قانون العمل -2



 الفصل الأول                                         الحمایة القانونیة للممثلین النقابیین

34 
 

ویل القانون الأساسي إلى تخ 14- 90من القانون  21من المادة  09قد أشارت الفقرة ل     

 وضع القواعد التي تحدد إجراءات حل التنظیم النقابي إرادیا، فإذا حدد النظام الداخلي إلى 

هذا الحل فإن حل النقابة  لتنفیذ إتباعهاالحالات التي یتم فیها حل النقابة والإجراءات الواجب 

حل  إلى الحالات التي یتم فیها الداخليیجري وفقا لأحكام هذا النظام، أما إذا لم یشر النظام 

النقابة فلا یمكن حلها إلا بقرار یصدر عن الهیئة العامة ولا یكفي صدور قرار إداري في 

مثل هذا القرار، فالنقابة كما أشرنا قامت باتفاق  ادخبإتر مختص یمجلس النقابة لأنه غ

  .1أعضائها وتنتهي باتفاق هؤلاء الأعضاء

 حل التنظیم النقابي إرادیا یكونأن والذي یقضي على  14-90بالرجوع إلى القانون        

لم  14-90، والملاحظ أن القانون 2اونون قانعینمن طرف أعضاءه أو مندوبوهم الم إما

من القانون  21/9مسألة تحدید نسبة معینة لتقریر الحل وبالرجوع إلى نص المادة .یتطرق إلى

التي تقضي بضرورة أن یتضمن القانون الأساسي إجراءات حل التنظیم النقابي  14- 90

هذه النسبة، أما إذا لم  إتباعإرادیا فإذا حدد القانون الأساسي أكثریة معینة لتقریر الحل فیجب 

النظام  لإقراربالأكثریة المطلوبة  الأخذینص القانون الأساسي على أكثریة معینة فنرى 

 3.ه وهي أكثریة ثلتي أعضاء النقابةالداخلي وتعدیل

السابق الإشارة  قیفالحل القضائي هو إجراء یأتي تكملة لإجراء التو : الحل القضائي -2

بها التنظیم النقابي تصدر إلیه حیث أنه في حالة تأكد المحكمة الإداریة من المخالفة المتابع 

على  14- 90من القانون  30حلها كجزاء عقابي على هذه المخالفة، حیث تنص المادة قرارا ب

أنه یعلن عن الحل القضائي من قبل الجهات القضائیة المختصة بناءا على دعوى من 

من أي طرف آخر عندما یمارس التنظیم النقابي نشاطات مخالفة  أوالسلطة العمومیة 

من تاریخ  ابتداءوانینه الأساسیة ویسري أثر هذا الحل للقوانین أو لتلك التي تنص علیها ق

                                                           
  .543ص،  حسین عبد اللطیف حمدان،المرجع السابق-1
  . .، المرجع السابق14-90 رقم من القانون 29المادة  -2
  .544حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص -3
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إعلان الحكم القضائي بصرف النظر عن جمیع طرق الطعن أي أن الحكم هنا یكون ابتدائي 

  .1قابل للنفاذ المعجل

و قضائیا بناءا على دعوى كان الحل إرادیا أ سواءیترتب عن حل المنظمة النقابیة        

المعنى، انتهاء شخصیتها القانونیة وتصفیتها ویمكن مصادرة أموال من الهیئة أو الطرف 

المنظمة النقابیة موضوع الحل القضائي بناءا على طلب النیابة العامة دون الإخلال 

إعادة المساهمات العقاریة  إمكانیة، مع 2بالأحكام الأخرى الواردة في التشریع المعمول به

ة بالحل دون الممتلكات الأخرى، وبالتالي لا تؤول بأي لأصحابها الأعضاء في النقابة المعنی

، إذ أنّ من المفروض 3رغم ذلك یطلبوهایمكنهم أن  حال من الأحوال إلى أعضائها الذین لا

أثر الحل من تاریخ إعلان الحكم القضائي مع النّفاذ أن یحدّد ذلك قانونها الأساسي ویسري 

  .المعجّل

وفّر الحمایة  ذالمبدأ إ الجزائري جدّ حریص على هذا من هنا نلاحظ أنّ المشرّع      

اللاّزمة للمنظمات النقابیة خوفا من تعسّف السلطات الإداریة، ولا یعني توفیر هذه الحمایة 

قیام النّقابة بممارسة أنشطة خارج القانون، بالتّالي یكون الحل القضائي هو الأمثل للطّرفین، 

 ن یسیر عقدزائیة حیث نصّ على أنّ كل ملأحكام الجوهو ما جعل المشرّع یخصّص بابا ل

تنظیم موضوع الحل أو یدیره أو یشارك فیه أو یسهله یعاقب بالحبس من شهرین   اجتماع

دینار جزائري أو إحدى  5000000دینار جزائري إلى  500000إلى سنتین وبغرامة من

دینار  500000، وكلّ من یعترض تنفیذ قرار الحل المتّخذ یعاقب بغرامة من 4العقوبتین

  5.أشهر أوبأحدهما 06دینار جزائري، وبالحبس من شهرین إلى  2000000جزائري إلى 

                                                           
  .255سلیمان أحمیة، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص-1
  .، المرجع السابق14-90من القانون رقم  31المادة  -2
  .نفسه المرجع، 35المادة  -3
  .نفسه المرجع، 60المادة  -4
  .، المرجع نفسه61المادة  -5
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  التمثیل النقابي في التشریع الجزائري :المبحث الثاني

والمعنویة للعمال ومن أجل ذلك للدفاع عن المصالح المادیة  المنظمة النقابیة تهدف      

تواجدها في أماكن العمل، فالمؤسسة هي المیدان الوحید الذي یتواجد فیه العمال  رضیفت

أي توجد فیه مصلحتین متعارضتین المستخدم یحاول تغلیب مصلحته عن وصاحب العمل،

  .مصلحة العمال الطرف الضعیف

نظمات النقابیة إنشاء هیاكل نقابیة ولتمثیل العمال أفضل تمثیل سمح المشرّع للم      

  .وتعیین مندوبین نقابیین

المندوبین النقابیین من فما هي الأحكام المتعلقة بكل من الهیكل النقابي من جهة و       

جهة أخرى، وللإجابة عن هذا التساؤل قسّم هذا المبحث إلى مطلبین، حیث نتناول في 

لنقابي أمّا في المطلب الثاني فسنتناول الأحكام المطلب الأول الأحكام المتعلقة بالهیكل ا

  .المتعلقة بالمندوبین النقابیین

  الأحكام المتعلقة بالهیكل النقابي: المطلب الأول

المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي،  14- 90من القانون رقم  40لنص المادة طبقا        

من هذا القانون أن  35و 34فإنه یمكن لأي منظمة نقابیة تمثیلیة حسب مفهوم المادتین 

تنشئ هیكلا نقابیا طبقا لقانونها الأساسي لضمان تمثیل المصالح المادیة والمعنویة 

سة أو هیئة أو لأعضائها في أي مؤسسة عمومیة أو خاصة، وفي أماكن عمل أو أیة مؤس

  .إدارة عمومیة

ومن خلال هذا النص یتضح أنّ تمثیل العمال یتم من خلال السماح للمنظمات       

النقابیة الأكثر تمثیلا أن تنشئ هیكلا نقابیا في مؤسسة عمومیة أو خاصة أو هیئة إداریة 

في الواقع فإنّ توافر الهیكل النقابي في المؤسسة ضروري في أغلب الأحیان، إذ  عمومیة
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تعیین المندوبین النقابیین، وترتكز علیه الحریات النقابیة المقرّرة قانونا  ریبر وحده فقط 

  .1كالحریة في التعبیر

نونیة إنّ ممارسة الحق النقابي داخل المؤسسة یجب أن تكون في إطار الشروط القا       

في الفرع الأول إضافة إلى توفر یتم دراسته وهو ما سیما المتعلقة بتأسیس الهیكل النقابي، لا

  . في الفرع الثانيسیتم دراسته  امجموعة من الوسائل للهیكل النقابي وهو م

  شروط تأسیس الهیكل النقابي: الفرع الأول

واكتفى ببعض الشروط الموضوعیة  ليالمشرّع الجزائري على أي شرط شكلم ینص       

إنشاء  نونا حین یهدف من خلال هذا إلى تشجیعالتي بتواجدها یكون الهیكل مؤسّسا قا

 40الهیاكل النقابیة داخل المؤسسات، وتتمثل هذه الشروط الموضوعیة حسب نص المادة 

المتعلقة بالمؤسسة  السالف الذّكر في الشروط التمثیلیة والشروط 14-90من القانون 

  .والشروط المتعلقة بعدد معیّن من العمال

  الشروط التمثیلیة: أولا

إنّ إنشاء هیكل نقابي هو امتیاز ممنوح فقط لنوع محدّد من المنظمات النقابیة، وهي        

 14- 90المنظمات النقابیة التمثیلیة ویقصد بالمنظمة النقابیة التمثیلیة طبقا لنص القانون 

على  ٪20ف الذكر، كل المنظمات النقابیة للعمال الأجراء أو لتلك التي لها تمثیل السال

، 2على الأقل من لجنة المشاركة٪20الأقل من العدد الكلي للعمال الأجراء التي لها تمثیل 

بین البلدیات والولائي والمشترك بین  كما تعتبر تمثیلیة كذلك على الصعید البلدي والمشترك

على  ٪20فدرالیات العمال الأجراء التي تضم نالولایات أو الوطني، اتّحادات واتّحادیات أو ك

                                                           
  . 122أحلام مزاري، المرجع السابق، ص -1
  .، المرجع السابق14-90 رقم من القانون 35المادة  -2
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للاتحادات والاتحادیات  الأقل من التنظیمات النقابیة التمثیلیة التي تشملها القوانین الأساسیة

  1.یة المعنیةأو الكنفدرالیات المذكورة عبر المقاطع الإقلیم

  الشروط المتعلقة بالمؤسسة: انیاث

 إنّ إنشاء هیكل نقابي في أیة مؤسسة كانت بغض النظر عن طبیعة نشاطها وطبیعتها     

القانونیة حق مكفول، بالإضافة إلى أنّ ممارسة الحق النقابي یكون داخل المؤسسة، إلاّ أنّ 

إلاّ أنّ ما یلاحظ .المشرّع الجزائري حدّد ممارسة هذا الحق حتى داخل أماكن العمل المتمیزة

  .أنّ المشرّع الجزائري كغیره من التشریعات المقارنة لم یعطي تعریفا لمكان العمل المتمیز

           : لكن هناك بعض الفقه حاول إعطاء تعریف له، ومن بین التعریفات المقدّمة له     

مر إلى تحقیق لغرض الوصول عن طریق نشاط مستهو تجمّع للوسائل المادیة وغیر المادیة 

لإنتاج، بینما المؤسسة هي ب البعض إلى اعتباره هیئة تقنیة لولقد ذه هدف ذو طبیعة تقنیة،

  .اقتصادیة لههیئة 

إنّ هذا المفهوم جد واسع إذ لم یضع معیارا محدّدا لتعریف مكان العمل المتمیز      

ننا نحاول وباعتبار الفقه لم یستطع وضع تعریف شامل وواضح لمكان العمل المتمیز، فإ

  .2اللّجوء إلى وجهات نظر القضاء

لم تتناول هذه المسألة، فإننا وبالرجوع إلى الاجتهادات القضائیة الجزائریة نجدها       

نتطرّق إذن إلى الاجتهادات القضائیة الفرنسیة التي حاولت أن تعطي عدّة معاییر للتعرّف 

النقض فإنّ محكمة  1989 - 05- 09ففي قرارها الصادر بتاریخ ،على مكان العمل المتمیز

المتمیزة یجب على القضاة لتعیین المندوبین النقابیین في أماكن العمل "أنه الفرنسیة ذهب إلى

                                                           
  .، المرجع السابق14-90 رقم ، من قانون36المادة  -1
  .124، 123أحلام مزاري، المرجع السابق، ص -2
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تحدید هذه الأخیرة ظروف العمل أهمیة عدد العمال واستقلالیة لأن یأخذ بعین الاعتبار 

  .1"المكان بالنسبة للمؤسسة

یمكن أن یعتبر كمكان عمل متمیز لتعیین المندوبین " وفي قرار آخر ذهب إلى أنه      

والتي تتمتع بنوع من الاستقرار وكون أغلبیة  المؤسسةالنقابیین، الورشات المتواجدة خارج 

عمالها مرتبطین معها بعقود عمل غیر محدودة المدة وكون مسؤولي تلك المؤسسات 

  .2"یتمتعون بسلطات واسعة، وذلك لكون الأجور تحدّد هنا من قبل المدیریة العامة

لمتمیز لعمل امكان ا اعتبارإلى  تأبعد من ذلك فإنّ محكمة النقض الفرنسیة ذهب      

تعیین المندوبین النقابیین أو انتخاب التي تسعى سواء إلى  -مفهوم متغیر بحسب المنظمة

إذ لا یجب الأخذ بعین الاعتبار لتعیین المندوبین النقابیین  -لجان مشاركة وممثلي العمال

دور الأحكام المتعلقة بانتخاب ممثلي العمال أو لجان المشاركة، فما یجب الأخذ به هو ال

  .3الذي یؤدیه المندوب النقابي

القضائي  الاجتهادوبالرغم من صعوبة تحدید مفهوم مكان العمل المتمیز، فإنّ        

لفرنسي عرّفه بكونه عبارة عن هیئة تقنیة للإنتاج لها میزانیة مادیة مستقلة عن المؤسسة، ا

معیارین للقول ما إذا كان ولكنها تابعة لها، ومن خلال هذا التعریف، فإنّه یمكن استخراج 

  :العمل متمیزا أوّلا ویتمثلان في مكان

 من الناحیة العضویة الأمر متعلق بتجمع دائم لأدوات العمل والمال: معیار الاستقلالیة -1

وذلك في مكان معین، ومن الناحیة الوظیفیة، إنّ مكان العمل المتمیز له إطار عمل خاص 

  .به، ویستطیع الاعتماد على نفسه في التسییر

                                                           
  .124أشارت إلیه أحلام مزاري، المرجع السابق، ص1989-05-09 قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ -1
  .124،أشارت إلیه أحلام مزاري، المرجع السابق، ص1983-07-06قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ -2
  .124،أشارت إلیه أحلام مزاري، المرجع السابق، ص1985- 01-16قرارصادر عن محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ -3
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ل المتمیز لیس له شخصیة معنویة من الناحیة القانونیة، إنّ مكان العم: معیار التبعیة -2

تمیز میزانیة خاصة، فإنّ ذلك لا ومن الناحیة الاقتصادیة حتى ولو كان لمكان العمل الم

  .یعني استقلالیة تامة عن المؤسسة، إذ المیزانیة المتحصل علیها تدمج بمیزانیة المؤسسة

  معین من العمال عدم اشتراط عدد: ثالثا

المشرّع لم یضع حد أدنى للعمال یجب توافره في المؤسسة حتى یمكن تأسیس  إنّ       

 كل مؤسسة مهما كان عدد عمالها ضئیلا أو كثیرا فإن   نإتالي فالوب ،هیكل نقابي داخلها

  .النقابیة التمثیلیة تستطیع إنشاء هیكل نقابي المنظمة

النقابیین لمندوبین االتي تتعلق ب 14-90من القانون  40وبالرجوع إلى نص المادة       

  .عامل أجیر 30شترطت وجوب توفرالهیكل النقابي التي اولیس ب

ن من الناحیة القانونیة تعتبر ذالهیكل النقابي لا یخضع لأي شرط شكلي إ إن تأسیس      

لك ذب ،تي ترید إنشاء الهیكل النقابي حرة في إعلام المستخدم أو غیرهالمنظمة النقابیة ال

  .وبین النقابییندفالمشرع إذن لم یلزمها بأي شكل من أشكال التبلیغ كما فعل بالنسبة للمن

  النقابي الممنوحة للهیكل العمل وسائل: الفرع الثاني

إنّ المشرّع الجزائري لم ینص صراحة على الوسائل الممنوحة للهیكل النقابیین، فاكتفى      

بتوضیح الصلاحیات التي تمنح للتنظیمات النقابیة التمثیلیة حیث یمكن تفسیر ذلك بأنّ 

بیة مادام أنّ هذه الأخیرة ما الهیاكل النقا الصلاحیات الممنوحة للتنظیمات النقابیة تنتقل إلى

هي إلاّ تجزئة لها، فإذا كان الهدف من إنشاء الهیاكل النقابیة هو ضمان تمثیل المصالح 

المادیة والمعنویة لأعضاء المنظمة النقابیة المنشئة، لكن رغم ذلك فإنّ الهیكل النقابي لا 

القضاء كمدّعي  اللّجوء إلى یتمتع بالشخصیة المعنویة، وبالتالي لا یستطیع إبرام العقود ولا

- 12- 09أو مدّعى علیه، وهذا ما أقرّته المحكمة العلیا في قرار صادر عنها بتاریخ 
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حیث اعتبرت أنّ الهیكل النقابي ما هو إلاّ فرع محلّي للنقابة ولیس له صفة 1977

  .1التقاضي

والوسائل لتمكینه للقیام ورغم ذلك فإنّ المشرّع الجزائري منحه مجموعة من الصلاحیات       

  :، ومن بین هذه الصلاحیات والوسائل نذكربمهامه

  حریة الإعلام: أولا

تحتاج المنظمات النقابیة إلى وسائل للتواصل مع العمال والتعریف بنشاطهم، وبذلك      

یسمح لهم بالاستفادة من استغلال هذه الوسائل التي من أهمها الحق في لصق الوثائق ذات 

الجزائري على غرار العدید من التشریعات بهذا الحق  ، وقد اعترف المشرّع2بنشاطهاالصلة 

السالف الذكر التي تقضي على أنه  14- 90من القانون 48/01وهذا ما نصّ علیه في المادة

المستخدم أن یضع تحت تصرف المنظمات النقابیة التمثیلیة الوسائل الضروریة  یجب على

لعقد اجتماعاتها ولوحات إعلانیة موضوعة في أماكن ملائمة، كما یشترط أیضا على 

المستخدم أن یضع تحت تصرف التنظیم النقابي التمثیلي محلاّ ملائما إذا ضم التنظیم أكثر 

  .عضوا 150من 

قد ألزم المستخدم بهذا الواجب اتجاه  من نص هذه المادة أنّ المشرّعحیث یلاحظ      

النقابات التمثیلیة وحدها، ممّا یعني أنّ المنظمات غیر التمثیلیة وفقا لهذا النص لا تستطیع 

مطالبة المستخدم بذلك، وهنا یطرح التساؤل التالي هل لها الحق في لصق الوثائق الخاصة 

  م المستخدم بتهیئة الأماكن اللازمة؟بها، بغض النظر عن التزا

إنّ النص لا یوجد فیه ما یفید منعها من ممارسة هذا الحق، لكن بالعودة لنص المادة     

 السالف الذكر، فإنّنا نجد هذا الحق معترفا به لأي منظمة نقابیة 14- 90رقم  من القانون 19

                                                           
منشور في المجلة القضائیة الأولى لسنة  14927رقم  1977-12-09القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  -1

1998.   
  .153امري، المرجع السابق، ص ثعمر  -2
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ووثائق إعلانیة ونشرات  في إطار التشریع المعمول به أن تنشر وتصدر نشریات ومجلات

  .لها علاقة بهدفها

إنّ هذا النص ینظر إلى الاعتراف بالحق في استعمال وسائل التواصل دون أن یبین       

لیقصر من  14-90من القانون  48الكیفیات في الوقت الذي یأتي النص في المادة 

ما قد یثیر مشاكل بین الاستفادة من أماكن ممارسة هذا الحق على المنظمات التمثیلیة، وهو 

المستخدم والمنظمات غیر التمثیلیة التي ترى أنه من حقّها أن تجد مكانا للصق إعلاناتها 

العمال للسعي لإنشاء واكتساب صفة التمثیلیة، وعموما  ونشریاتها وإلاّ كیف لها التواصل مع

التي لها علاقة قد حدّد المشرّع محتوى الوثائق، إذ لا یجوز لصق و إعلان سوى المواضیع 

  .1بهدفها، ومن تمّ كل ما یتعارض مع هدفها یعدّ مخالفة للنص ویمنع لصقه

  حریة توزیع المناشیر: ثانیا

المشرّع الجزائري لم ینص صراحة على اعتبار توزیع المناشیر من صلاحیات  إنّ     

 الآراءالهیاكل النقابیة لكن بالرغم من ذلك فإنها تعتبر من أهم وسائل حریة التعبیر عن 

ولذلك  الاجتماعاتكوسیلة لإعلام العمال عن النتائج المتوصل إلیها في  تىالنقابیة وح

أن یتدارك هذا النقص في التشریع ویدرج هذا الحق ضمن  یتعین على المشرع الجزائري

صلاحیات الهیاكل النقابیة في قانون العمل، وعلى العموم فإن توزیع المناشیر داخل 

المؤسسة یعتبر كوسیلة لحریة ممارسة الحق النقابي وذلك بشرط أن یكون محتواها مطابق 

ه، وإذا مالاحظ المستخدم أن تلك المنظمة النقابیة وللهدف الذي ترمي إلى تحقیق لنشاط

حكاما مخالفة للغرض الذي أسست من أجله المنظمة النقابیة أو تم أالمناشیر تتضمن 

توزیعها خارج أماكن وأوقات العمل المتفاوض بشأنها فإنه یمكن اللجوء إلى القضاء لطلب 

  2.المتعاقد علیها لالتزاماتا وتنفیذالتعویض عن الأضرار اللاحقة به 

                                                           
  .154امري، المرجع السابق، ص ثعمر  -1
  .129، 128أحلام مزاري، المرجع السابق، -2
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  حریة عقد الاجتماعات:ثالثا

فقد سمح المشرع  نظرا لما یتطلبه النشاط النقابي المتواصل مع أعضاء المنظمة النقابیة     

ولكن أوجب على  ،لعقد اجتماعات مع أعضاءه خارج أوقات العمل الجزائري للهیاكل النقابیة

یسهل علیها هذه الاجتماعات وهو ما أشارت إلیه  المستخدم أن یضع تحت تصرفها ما

السالف الذكر مع الملاحظة أن القانون یشترط في حالة  14- 90من القانون  48/01المادة 

أن یضع صاحب العمل تحت تصرفها محلا  فأكثرعضوا  150 كون المنظمة النقابیة تضم

لمذكورة فإن أمر ویا للقیمة املائما لعقد الاجتماعات فیه، أما إذا لم یكن عدد الأعضاء مسا

  .تماعات یرجع إلى التفاوض بین المنظمة النقابیة والمستخدمتحدید مكان الاج

عضوا 150شدد نوعا ما عندما فرض وجود تأن المشرع الجزائري قد  قوله ریجد ما    

  .لاستفادة الهیاكل النقابیة من مكان لعقد اجتماعاته

إن الاعتراف بالوجود النقابي داخل المؤسسة یكون دون جدوى عند غیاب مكان یزاول     

نفس النقابة حسب فیه أعضاء الهیكل عملهم، إن هذا النص یمیز بین عمال ینتمون إلى 

  .لها ینالمؤسسات التابع

اصة لدى كان على المشرع أن یتجنب هذه التفرقة بین التنظیمات النقابیة التمثیلیة الخ     

بمنح محل، فقلة الوسائل یمكن تداركها بمنح محلات مشتركة بین الهیاكل یتفق بموجبها 

تتطلب أموالا  أعضاء الهیاكل على كیفیة العمل أو یخصص لها أماكن بسیطة والتي لا

  .1كبیرة

أما بالنسبة للوسائل الضروریة لعقد الاجتماعات فإن المشرع لم یحددها لیبقى الأمر     

بین المنظمة النقابیة والمستخدم ولعل أهم هذه الوسائل هو توفیر  للاتفاقوخاضعا  تقدیریا

                                                           
  .130أحلام مزاري، المرجع السابق، ص -1
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، أما من حیث أوقات الاجتماعات 1تملك أماكن خاصة ذا كانت المنظمة لاإأماكن اجتماع 

والمدة المحددة لها فقد ترك المشرع الأمر للتفاوض والاتفاق بین المنظمة النقابیة التمثیلیة 

14-90رقم القانون أشار إلیه وهو ماوالمستخدم 
2

ن موعموما تبقى ساعات الاجتماعات ،

تحسب في حساب الساعات  الغیابات المرخص بها قانونا دون الخصم من الراتب كما أنها لا

 أحكاما، والملاحظ أن المشرع قد ترك 3ساعات في الشهر 10الشهریة الممنوحة المقدرة ب

جتماعات للتفاوض عكس مافعل المشرع الفرنسي خاصة في مجال الوظیفة العامة هذه الا

 1982- 05- 28من المرسوم الصادر في  04/01حین كان أكثر تفصیلا من خلال المادة 

 1985-04- 03في  من المرسوم الصادر 05ة، والمادة المتعلق بالوظیفة العامة للدول

 1986- 03- 09من المرسوم الصادر في  05مادة المتعلق بالوظیفة العامة الإقلیمیة، وال

الاجتماعات التي حددها المشرع الفرنسي،  ستشفائیة وفي هذهلاة العامة االمتعلق بالوظیف

اجتماع شهري للتثقیف النقابي لمدة ساعة، ویمكن یوجد  إضافة إلى الاجتماعات النقابیة

ساعات لكل ثلاثة  03تجمیع الساعات الشهریة للتثقیف النقابي فیكون الاجتماع لمدة 

  4.أشهر

  الأحكام المتعلقة بالمندوبین النقابین: المطلب الثاني

النقابین مباشرة أم  المندوبینیتم تعیین هل عند إنشاء الهیاكل النقابیة داخل المؤسسة      

تعیین  إمكانیةأي هل من الممكن أن یؤسس الهیكل النقابي دون  ،أن ذلك لیس بالضرورة

الإجابة عنه في الفرع الأول، وهل خص المشرع یتم سوف  المندوبین النقابیین، وهذا ما

نقابیین المندوبین النقابیین بصلاحیات محددة؟ فبالرجوع إلى الأحكام المتعلقة بالمندوبین ال

المتعلق  11-90والقانون المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، وحتى القانون رقم 

                                                           
  .151امري، المرجع السابق، صثعمر  -1
  .،المرجع السابق14-90 رقم مكرر من القانون 47المادة  -2
  .نفسه ،المرجع 46المادة  -3
  .152امري، المرجع السابق، ص ثعمر  -4
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بعلاقات العمل خاصة الباب السادس منه، نلاحظ أن المشرع لم یبین المهام والصلاحیات 

النقابي القیام بها، وهل خص المشرع هؤلاء المندوبین لأدائهم المهام التي یمكن للمندوب 

  .الإجابة عنه في الفرع الثاني یتم هم بحمایة خاصة، وهذا ماالموكلة ل

  شروط تعیین المندوبین النقابیین: الفرع الأول.

إن تعیین المندوبین النقابیین یخضع لعدة شروط سواء كانت شروطا موضوعیة أو     

  :شروط شكلیة

  الشروط الموضوعیة: أولا

العمال داخل المؤسسة، ومنها مایتعلق بالمندوب  بعدد یتعلق هاته الشروط منها ما      

  .النقابي

  لشروط المتعلقة بعدد العمال داخل المؤسسةا -1

یعین الهیكل  على أنهالذي یقضي السالف الذكر  14-90رقم القانون لأحكام طبقا      

المندوب أو المندوبین النقابیین  أعلاه من بین أعضائه 40النقابي المذكور في المادة 

  :المكلفین بتمثیله لدى المستخدم النسب التالیة

  .مندوب واحد: عامل أجیر 50إلى  20من

  .مندوبان: عامل أجیر 150إلى  51من

  .مندوبینثلاثة : عامل أجیر 400 إلى 151من

  .مندوبین 05: عامل أجیر 1000إلى  401من

  .وبینمند 07: عامل أجیر 4000إلى  1001من

  .مندوبین 09: عامل أجیر 16000إلى  4001من
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  1.مندوب 13: عامل أجیر 16000أكثر من

 50وب نقابي إذا شغلت المؤسسة أكثر من دشریع الفرنسي فإنه یفرض تعیین منما التأ      

عامل أجیر في المؤسسة فقد  50، أما إذا لم یكتمل العدد 2عامل أجیر منذ سنة دون انقطاع

عاملا  11عاملا وأكثر من  50شرع الفرنسي حلا للمؤسسة التي تشغل أقل من موضع ال

  3.نقابي كمندوبفیعین ممثل العمال 

بحیث أنه في حالة عدم وجود  الجزائري فإنه ینص على نفس الحل أما في التشریع     

عاملا أجیرا  20منظمة نقابیة یتكفل تمثیل العمال الإجراء في المؤسسة التي تشغل أقل من 

ممثلا واحدا ینتخبه مباشرة مجموع العمال الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي والوقایة من 

  .4النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها

ولكن عملیا فإن التعیین یظهر مستحیلا إذا وجد ممثل العمال في قائمة من قوائم نقابیة      

یمكن أن تعین ممثل العمال  لا )أ(اه أن النقابة أخرى غیر النقابة التي تعینه، وهذا معن

كما أن ممثل العمال الذي تقدم في الدور الثاني ،)ب(الموجود في قائمة من قوائم النقابة 

غیر متاحة للمنشأة والوحدات  الإمكانیةكمترشح  حر یمكن أن یعین من قبل النقابة، وهذه 

هو على  الإجمالين مؤسسة عدد عمالها عاملا أجیرا وتعتبر جزءا م 50التي تشغل أقل من 

عاملا أجیرا، كما أن تعیین ممثل للعمال كمندوب نقابي لا ترفع لدیه من  20یساوي  الأقل

التمثیل العمالي والتمثیل النقابي : ت الانتداب، مما یجعله یقوم بمهمتین وهماعدد ساعا

  5.للمؤسسة بنفس ساعات الانتداب

                                                           
  .، المرجع السابق14-90 رقم من القانون 41المادة  -1

2 - L412-5 a code de travail france . 
عبلة مازة، دور المشاركة العمالیة في تطویر المؤسسة المستخدمة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي،  -3

  .27، ص 2014/ 2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
  .، المرجع السابق14-90 رقم من القانون 42المادة  -4
  .27،28عبلة مازة، المرجع السابق، ص  -5
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النقابیین فیجب  المندوبیننستخلص مما سبق أنه حتى یستطیع الهیكل النقابي تعیین       

عاملا، فإذا كانت المؤسسة تشغل أقل من ذلك  20أن لا یقل عدد عمال المؤسسة عن 

العدد، فإن ممثل العمال الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي والوقایة من نزاعات العمل 

  .ختصاص ممثل واحد یتم انتخابه مباشرة من مجموع العمالالجماعیة وتسویتها یكون من ا

في حالة عدم توافر في أي تنظیم نقابي الشروط المنصوص علیها في المادتین أما       

تمثیل العمال الأجراء ممثلون ینتخبهم مباشرة مجموعة بیتكفل  14-90رقم من القانون 40و35

التفاوض الجماعي والوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل  من العمال الأجراء لضرورة

 14-90رقم من القانون 41وتسویتها، وذلك حسب النسب المنصوص علیها في المادة 

  1.السالف الذكر

 لشروط المتعلقة بالمندوب النقابيا -2

المشرع قید ذلك  أنلا یمكن تعیین مندوب نقابي أي شخص عامل بالمؤسسة، إذ       

المتعلق بكیفیات ممارسة الحق  14-90رقم بشروط واردة على سبیل الحصر في القانون

  :وتتمثل في النقابي

سنة كاملة یوم   21حتى یجوز تعینه كمندوب نقابي یجب أن یكون العامل بالغ : السن -أ

سیما ذي مصلحه لاا السن، فإنه یجوز لكل ، فإذا ما تم تعیین عامل لم یبلغ بعد هذ2تعیینه

  .صاحب العمل أن یطلب من القضاء سحب صفة المندوب النقابي عن ذلك العامل

قبل  إن السن الذي أخد به المشرع كان هو نفس السن الذي أخد به المشرع الفرنسي       

سنة بطلب من المنظمات النقابیة مبررة ذلك بارتفاع الوعي  18لكن تم تخفیضه إلى  1968

  .بالنسبة للطلبة الشریحة، ولأن هذا السن كان خفض ى هذهدل

                                                           
  . ، المرجع السابق14-90 رقم من القانون 42المادة  -1
  . نفسه المرجع، 44المادة  -2
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یمكن لرب العمل أن یتمسك بشرط السن، ولكن هل یستطیع أن یتفق مع المنظمات       

  النقابیة من أجل تخفیض السن؟

تستطیع أن تأتي  أنهاإن المبدأ السائد في قانون العمل وخاصة في الاتفاقیات هو   

  1.یكون ذلك مخالفا للنظام العام نت أصلح للعمال على أن لاكا إذابنصوص مخالفة للقانون 

یكون العامل قد اشتغل داخل المؤسسة  أننقابي یجب  كمندوبحتى یعین : الأقدمیة- ب

لم تتجاوز  لمدة سنة على الأقل، فلا یمكن للمنظمة النقابیة أن تعین كمندوب نقابي لها من

بغض النظر عن رتبة العامل المهنیة، إذ یمكن  مدة عمله سنة واحدة في المؤسسة وهذا

تعیین عامل بشرط أن تكون له علاقة تبعیة سواء للمؤسسة أو في المقاولة أو بالإدارة 

  .العمومیة المعنیة 

لكي یمكن تعینه كمندوب نقابي یجب أن یكون : التمتع بالحقوق المدنیة والوطنیة -ج 

 أهلیةحق الانتخاب والترشّح وتمتعه بكامل  الاسیم بالحقوق المدنیة والوطنیة العامل متمتعا

الأداء، وبالتالي فلا یمكن تعیین من حرم من حق الانتخاب أو الترشّح، وكذلك عدیم الأهلیة 

  2.شاهدا على أي عقد أو أمام القضاءو أیكون مساعدا أو محلفا أو خبیرا  لأن

  :الشروط الشكلیة: ثانیا

الموضوعیة الواجب توافرها لتعیین المندوبین النقابیین اشترط إضافة إلى الشروط      

المشرّع شرطا شكلیا یتمثل في ضرورة تبلیغ المستخدم ومفتش العمل بلقب واسم المندوب 

یجب على الهیكل النقابي أن كما  ،3النقابي، وذلك في أجل لا یتعدّى ثمانیة أیام من تعیینهم

أخرى، كما ابیین سواء عن طریق التعلیق أو أي وسیلة العمال بقائمة المندوبین النق یبلغ

                                                           
  .135أحلام مزاري، المرجع السابق، ص -1
  .، المرجع السابق14-90 رقم من القانون 44المادة  -2
3

  .، المرجع نفسه45المادة  -
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یتعین على المنظمة النقابیة التمثیلیة أن تعلم المؤسسة المستخدمة بأسماء المندوب أو 

  .المندوبین النقابیین إمّا عن طریق رسالة مؤشرة أو أیة وسیلة أخرى

یكتسي أهمیة بالغة، فهو إنّ تاریخ إعلام المؤسسة المستخدمة بتعیین المندوب النقابي      

معرفة ما إذا كانت إجراءات سابقة من تسریح یمكن مثلا في حالة ما إذا بدأت إجراءات ال

للتعیین أو لاحقة له لأنّ حمایة المندوب النقابي تبدأ من تاریخ إعلام مفتشیة العمل ورب 

  .العمل بهذا التعیین

  النقابیینالنظام القانون الخاص بالمندوبین : الفرع الثاني

لقد حاول المشرّع الجزائري تكریس الحق النقابي من خلال إرساء جملة من الضمانات       

المتعلق  14- 90الخاصة بالمندوبین النقابیین لممارسة مهامهم بحریة، التي جاء بها قانون 

فة إلى القوانین الأخرى ذات الصلة، فما هي بكیفیات ممارسة الحق النقابي، بالإضا

  .التسهیلات والضمانات المقرّرة لحمایة المندوبین

  الأحكام المتعلقة بالتسهیلات المقرّرة للمندوبین النقابیین: أولا

لضمان حسن تأدیة المهام النقابیة الموكلة لهم، فإنّ المشرّع منح المندوبین النقابیین       

ولا یدخل في حساب ، 1يساعات للشهر مدفوعة الأجر واعتبرها كوقت عمل فعل 10مدة 

تلك الساعات الوقت الذي یقضیه المندوب النقابي في الاجتماعات التي یستدعى لها بمبادرة 

  .من المستخدم

إنّ الوقت الذي یقضیه المندوب في الأعمال تكون بمبادرة منه فقط، وهي التي       

یقضیها المندوب في تحتسب، أما المشرّع فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، واعتبر أنّ المدة التي 

  2.یحظرها بطلب منه ویقبلها المستخدم لا تدخل في حساب العشر ساعات الاجتماعات التي

                                                           
  .، المرجع السابق14-90 رقم ، من قانون46المادة  -1
  .المرجع نفسه،47المادة  -2
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إنّ كیفیة استخدام تلك الساعات یكون من اختصاص المندوب وحده، إذ یمكنه أن       

یستعملها دفعة واحدة أو أن یوزعها على فترات خلال الشهر، وذلك بحسب احتیاجات أعماله 

 النقابیة غیر أنه إذا لم یستعمل كل تلك الساعات أو بعض منها، فإنه لا یمكنه تأجیل

كما أنه یمكن لهم أن یجمعوا أو یقتسموا فیما بینهم مجموع ساعات استعمالها للشهر المقبل، 

، فهذا الشرط یؤدي إلى عرقلة حریة 1العمل الشرعیة الممنوحة لهم شریطة موافقة المستخدم

استعماله، وعلیه فإنه كان ث یمكن لصاحب العمل أن یتعسف في ممارسة الحق النقابي حی

المستخدم بنیة المندوبین بجمع واقتسام الساعات أن ینص فقط على وجوبیة إعلام  یستحسن

  .الممنوحة لهم قانونا

فیما یتعلّق بالأجر، فإنه لا یمكن أن یتقاضى العامل أجرا عن فترة لم یعمل فیها  أمّا     

، 2مهما تكون وضعیته في الترتیب السلمي ما عدا في الحالات التي ینص علیها القانون

بمناسبة قیامه بعمل لفائدة المؤسسة، أمّا إذا قام بالعمل لفائدة ومنه فالعامل یتقاضى أجرا 

عن صل لا یتقاضى أجرا، ولكن خروجا المنظمة النقابیة التي یعتبر مندوبا فیها فإنه في الأ

  .تعتبر كوقت عمل فعلي ویقابلها أجر الأصل نص المشرع على أن تلك المدة

 لساعات التي كان من المفروض قد عملإن قیمة الساعات العشر تحدد بنفس قیمة ا     

 فیها المندوب فإذا كان استخدامها أثناء وقت العمل العادي فإن الأجر الذي یقابلها یجب أن

یكون مساویا للأجر المقابل لساعات العمل العادیة وإذا كان استخدامها أثناء الساعات 

بعین الاعتبار الزیادات التي لا  یؤخذ الإضافیة أو أثناء اللیل فإن الأجر المقابل یجب أن

  .عن الأجر العادي للساعة الواحدة %50تقل بأي حال من الأحوال عن 

ل أهم وسیلة یمكن أن یستخدمها المندوب النقابي لتسهیل تأدیة مهامه النقابیة هي لع     

ذلك حریة تنقله داخل المؤسسة المستخدمة وحریة اتصاله بالعمال حتى أثناء قیامه بالعمل و 

                                                           
  .السابق المرجع ،14- 90من القانون رقم  ،46/02المادة  -1
  .، المرجع السابق11-90 رقم من القانون 53المادة  -2
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، وعلى ظروف العمل بصفة عامة، وبالرغم من للوقوف على المشاكل التي یعانیها هؤلاء

  .لم یتعرض لها الاجتهاد القضائيذلك فإن القانون الجزائري لم ینص على هذه الوسیلة و 

ن المشرع افترض أن الساعات العشر الممنوحة للمندوب النقابي قد تم استغلالها أ ماب    

لم یستخدم تلك الساعات في  المندوبللعمل النقابي فعلا فإذا ما ثار النزاع حول ذلك أي أن 

أن یثبت أن  ''ة على من ادعىالبین''النشاط النقابي فعلى المستخدم طبقا للقاعدة القانونیة  

لا یدفع له أجر مقابل تلك ات للعمل النقابي فإذا أثبت ذلك فیستعمل تلك الساعلم  المندوب

  ..الساعات

  لكافة النقابیین المقررة الحمایة القانونیةالأحكام المتعلقة ب: ثانیا

إلى نظام الحمایة العام المقرر لكافة النقابیین ونظام الحمایة المقرر  تم التطرق هناو       

  . للمندوبین النقابیین

 نظام الحمایة العام المقرر لكافة النقابیین -1

باعتبار أن ممارسة الحق النقابي حق دستوري معترف به لجمیع المواطنین فلا یجوز      

طاته النقابیة، ولقد أقر المشرع اأحد العمال بسبب نش ضدأیة تمییز  بالتالي لأحد أن یمارس

ل الثالث من القانون جملة من الضمانات التي تعزز احترام الحریة النقابیة، وذلك في الفص

تها الاتفاقیة لإقرار الضمني للضمانات التي أرستحت بند الحمایة بالإضافة إلى ا 14- 90

  .المتعلقة بالحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم النقابي 87الدولیة رقم 

من لمبادئ الدستوریة في كافة الدول و أن الأحكام وا بما :مبدأ المساواة وعدم التمییز -أ

الوطني وهي بذلك تشكل المصدر الأول  بینها الجزائر تحتل الصدارة في سلم التشریع

للقوانین المنظمة لمختلف الأنشطة الوطنیة والحقوق والحریات العامة بما فیها الحریة 

هذا المبدأ في  ، كما تقرر2، فقد نص المشرع على أن كل الناس سواسیة أمام القانون1النقابیة

                                                           
  .79عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السبق، ص  -1
  .، المرجع السابق2016دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة من  32المادة  -2
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بالإضافة  ،1التمییز بین العمال بسبب نشاطاتهم النقابیة حضربالذي یقضي  14- 90القانون 

  .2إلى منع الضغط علیهم أو تهدیدهم بسبب نشاطاتهم النقابیة

ل اأن المشرع الجزائري حاول توفیر أكبر قدر من الضمانات للعم ذاونستشف من ه      

 ،نشاطاتهم النقابیةعلى مختلف حالاتهم القانونیة، وقام بحظر التمییز بین العمال بسبب 

المتعلقة بحق  98المنصوص علیها في الاتفاقیة رقم  الضماناتوبذلك یكون قد واكب 

 3.التنظیم النقابي والمفاوضات الجماعیة

، كما نصت علیه أیضا 14- 90من القانون  05نصت علیه المادة: مبدأ الاستقلالیة - ب

من نفس القانون مما یعزز مبدأ استقلالیة النقابة في مواجهة رب العمل  02/ 53المادة 

فالأساس الدستوري لتبنى هذا المبدأ هو أن المنظمة النقابیة تجسد مصالح وحقوق أعضائها 

علیها المراقبة والمحاسبة باعتبارهم  لهذا یجب أن یمارس أعضائها ،وتعمل على خدمتهم

یاتها وهم أفضل من یحدد مصالحها اجود المنظمة وغأصحاب الحق الأصیل في أسباب و 

  .ویحافظ علیه

وحدهم یجب أن حتى یتحقق للمنظمة قیامها بأدوارها طبقا لمصالح وإرادة أعضائها       

تخضع إلا لإرادة أعضائها وأن تتجنب الوقوع تحت هیمنة أیة مصالح  تكون مستقلة وأن لا

السیاسیة أو  الأحزابأو حسابات خارجیة سواء كانت من أصحاب العمل أو من الحكومة أو 

من أیة تنظیمات أخرى، وتبرز أهم مظاهر استقلالیة المنظمة النقابیة في الاستقلال المالي 

  4.المنظمة النقابیة ممارسة الحریة النقابیة بكل مظاهرها فبدون تلك الاستقلالیة یستحیل على

  

                                                           
  .، المرجع السابق14-90 رقم من القانون 50المادة  -1
  .، المرجع نفسه51المادة  -2
  .115سمیحة مناصریة، المرجع السابق، ص  -3
صابر بركات، كیف تؤسس نقابة، الوادي للطباعة والنشر بمساعدة المركز المصري للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة،  -4

  .21القاهرة، مصر، بدون سنة نشر، ص 
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 نظام الحمایة المقرر للمندوبین النقابین -2

لقد نصت جل الدساتیر العربیة والعالمیة على كفالة الحریات الفردیة ونص بعضها        

العامل على حریة تكوین النقابات كإحدى الحریات الأساسیة، الأمر الذي تعتبر معه حمایة 

من أي اضطهاد من جانب الدولة نتیجة لممارسته نشاطه النقابي طبقا للأنظمة والقوانین 

  .وهو أمر مقرر ومتفق علیه مع مبادئ الحریات النقابیة

وفیما یتعلق بمدى كفالة الحق النقابي، فإن القوانین الدولیة كرست حمایة للممثلین       

حالات التي یتعسف فیها رب العمل ضد العامل هو النقابیین من تسلط رب العمل، فمن ال

ل العامل بتشكل هذه الحالة خطورة على مستق فصله من عمله لأسباب وبواعث نقابیة، حیث

  .1من جهة أخرى للعمل النقابي نقابیةالمهني من جهة، واعتداء على مبدأ الحریة ال

لقد جاء المشرع الجزائري بتفصیل محكم للحمایة القانونیة المقررة للعمال النقابیین       

من قانون الوظیفة العامة، وكذلك  28حیث قرر حمایة كاملة لهم، وذلك في نص المادة 

السالف الذكر نص على أن عزل مندوب خرقا  14- 90، أما في القانون 2منه 29المادة 

 08هذا القانون یعد عدیم الأثر، ویعاد إدماجه وعلى المستخدم أن یمتثل لذلك خلال  لأحكام

وفي حالة رفضه وانقضاء المدة یحرر مفتش العمل محضرا بذلك ویخطر الجهة  أیام

  .3یوما رغم الاعتراض والاستئناف 60التي تصدر حكما نافدا دون أن تتجاوز القضائیة 

لمشرّع المندوبین النقابیین الاستفادة من هذه الحمایة طول وأبعد من ذلك فقد مكّن ا     

السنة التي تلي انتهاء مهامهم ولم یغفل المشرّع عن مرحلة ما قبل التشغیل حرصا منه على 

  .حریة الممثل النقابي في مزاولة نشاطه النقابي

                                                           
  .64السابق، ص  ، المرجعقخیرة بورزی -1
  .لمرجع السابق،ا  03-06 رقم الأمر -2
  .، المرجع السابق14-90من القانون  56المادة  -3
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العمال، فمن جهة یمنع  أیضا یقرّ حمایة خاصة لممثلي هنجدأما في التشریع الفرنسي ف      

منعا باتا كل تسریح على أساس الانتماء السیاسي أو النقابي أو بسبب الممارسة العادیة لحق 

، وكل تسریح حسب هذه الحالات یعتبر باطلا ولا أثر له، وهو ما نصت علیه الإضراب

رتكبه ، كما أنه حتى في حالة الخطأ الجسیم الذي ی)Art L 122-45code.Trav.Fan(المادة

إلاّ بعد احترام إجراءات تفرضها العامل المشمول بالحمایة، فإن المستخدم لا یمكنه تسریحه 

الإجراءات من النظام العام وتتمثل في  ھذه ،)Art L-436-1 code.Trav.Fan(علیه المادة 

إخطار لجنة المشاركة وأخذ رأیها واستصدار إذن من مفتشیة العمل وقد قررت محكمة 

الفرنسیة في عدة قرارات لها أن أي تسریح من دون احترام الإجراءات الحمائیة التي النقض 

  1.یقررها القانون یعتبر باطلا ولا أثر له حتى وإن كان التسریح صادرا عن القضاء

                                                           
1-Gabrial Guèry « pratique de droit de Travail» 1 ère édition , 2003, p560.   
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تشریع العمل ینظم مصالح متناقضة قواعد قانون العمل قواعد آمرة، ف تعتبر معظم       

أولهما مصالح اجتماعیة للعمال وهم الطرف الأضعف الذي استدعت الضرورة إضفاء صفة 

ثانیهما مصالح اقتصادیة م التي تحمي حقوقهم ومصالحهم، و النظام العام على الأحكا

 المصالحباحترام تلك الحقوق و  الالتزاملأصحاب العمل، وهم الطرف الذي یقع على عاتقهم 

إن اقتناع العمال بأن التزام أصحاب العمل بما جاء به تشریع العمل غیر كاف، مما جعلهم 

  الاجتماعیةمن أجل حمایة مصالحهم المهنیة و  یتكتلون في شكل تنظیمات نقابیة

لاح تعززت قوة تلك التنظیمات النقابیة العمالیة بتهدیدها اللجوء إلى استعمال سقد و 

ل لتحسین إجبارهم على الدخول في مفاوضات مع العماحاب العمل و الإضراب ضد أص

  .ظروفهم وشروط عملهم

تناول في تم الهذا الفصل إلى مبحثین حیث  ن أجل الإلمام بهذه الآلیات قسممو 

، أما في المبحث الثاني فتم تناول في التشریع الجزائري المفاوضات الجماعیةالمبحث الأول 

  .الحق في الإضراب في التشریع الجزائري

.  .  

.  

.  

.  

.  

.  

.  



 الفصل الثاني                           آلیات ممارسة الحق النقابي في التشریع الجزائري

 

57 
 

  في التشریع الجزائري المفاوضات الجماعیة: المبحث الأول

بین أطراف  الدیمقراطيالحوار و  الاتصالیعتبر التفاوض الجماعي إحدى أهم وسائل      

من المشاكل التي علاقة العمل الجماعیة، والذي یسهل على التنظیمات النقابیة تسویة الكثیر 

لاستحقاق أفضل الحقوق  للعمال أقوى الضمانات المستخدمین، كما یوفرتقع بین العمال و 

تو  اتفاقیات الشركاء  ، لهذا نجد معظم الدول تبني سیادتها الاجتماعیة على1الامتیازا

ما ینتج عن ذلك من تناقص في تدخل الدولة في المجال الاجتماعي، وبالتالي الاجتماعیین و 

  .2أصبح أطراف علاقات العمل یحثون على تكریس السیاسة التعاقدیة

اوضات الجماعیة مطلب تطرق في هذا المبحث إلى كل من مفهوم المفیتم الوسوف 

إجراءات التفاوض الجماعي و ومستویاتها مطلب ثاني، و اعیة أطراف المفاوضات الجمأول، و 

  .الحمایة القانونیة المقررة له مطلب ثالث

  مفهوم المفاوضات الجماعیة:الأول المطلب

أو ممثلین  التشاور الذي یتم بین النقابات العمالیةالتفاوض الجماعي هو ذلك الحوار و 

اع محتمل أو قائم وضع حد لأي نز بین أصحاب العمل أو ممثلیهم بهدف عن العمال و 

  .عملشروط الولتحسن ظروف و 

                                                           
الاقتصادیة في الجزائر، دار هومة للطباعة  الإصلاحاترشید واضح، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل  -1

  .137، ص 2002والنشر والتوزیع، الجزائر، 
جمال بنیزة، رقابة مفتشیة العمل على تطبیق أحكام القانون الاجتماعي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة  -2

  .74الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة وهران، ص 
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الآلیات التي أكدت نجاعتها في إقامة علاقات قائمة فالتفاوض هو أفضل الوسائل و  

قانون العمل  على التفاهم المشترك بالاحترام المتبادل، وقد أضحى التفاوض جزءا مهما من

  .1مختصراو أصبح أسلوبا سلمیا و 

ق إلى نشأة المفاوضات الجماعیة تطر تم الللإلمام بمفهوم المفاوضات الجماعیة و  

موقف المشرع الجزائري منها في تم تعریف المفاوضات الجماعیة و  الفرع الأول تطورها فيو 

  .الفرع الثاني

  تطورهانشأة المفاوضات الجماعیة و : لأولالفرع ا

تطرق إلى ، ثم ال)أولا(المفاوضات الجماعیةتطرق في هذا الفرع إلى نشأة یتم السوف      

  ).ثانیا(تطور المفاوضات الجماعیة

  نشأة المفاوضات الجماعیة: أولا

ي انتهى لإقرار حقهم العاملة الأمر الذ الطبقة كان للثورة الصناعیة بالغ الأثر على

لحقت بهم  تكوین النقابات، فقد استطاع العمال التعامل مع كافة المتغیرات التيفي التكتل و 

الجماعیة التي  المتمثلة في المفاوضاتتمكنهم من مواجهة أصحاب العمل و  فاتخذوا وسیلة

  .بدایة تكتلهم للدفاع عن مصالحهمارتبطت بنضالهم و 

ن یفالمفاوضات الجماعیة نشأت في رحم الحركات الاحتجاجیة العمالیة من أجل تحس  

السیاسیة التي سادت والاجتماعیة و وضاع الاقتصادیة شروط العمل، وظهرت في ظل الأ

الدیمقراطیة التي جعلت الحوار الاجتماعي الحریة و عقب الثورة الصناعیة، وفي ظل مبادئ 

آلیة هامة للحفاظ على المكاسب الرأسمالیة، ومن ثمة أصبحت المفاوضات الجماعیة وسیلة 

                                                           
استر في الحقوق صلیحة عرّاش، مبروك عزني، دور مفتّش العمل في خلافات العمل الجماعیة، مذكرة لنیل شهادة الم -1

تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .10، 09، ص  2017، 2016
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أ من منظومة العمل جزء لا یتجز تحولت مع مرور الزمن لنقابات للدفاع عن حقوق العمال و ا

النقابي وهو ما دفع بمنظمات العمل الدولیة إلى إصدار اتفاقیات دولیة خاصة بالمفاوضات 

  1.الجماعیة

ویتضح مما سبق، أن ظهور المفاوضات الجماعیة كأفضل وسیلة لتسویة منازعات   

النقابات ظروفه ارتبط بظهور ت الجماعیة و تنظیم شروط العمل و و إبرام الاتفاقیاالعمل،

العمالیة حیث أصبحت وسیلة النقابات العمالیة في الدفاع عن مصالح أعضائها في مواجهة 

  .أصحاب العمل إلى أن تحولت إلى إحدى أهم آلیات العمل النقابي

  تطور المفاوضات الجماعیة: ثانیا

عرفت المفاوضات الجماعیة منذ نشأتها الكثیر من التطوّر سواء من حیث أطرافها 

، ممّا أضفى علیها أهمیة بالغة جعلت منها محور اهتمام وعاتها ومستویاتهاوموض

لما أصبحت تمتاز به كأداة لتحقیق التوافق والتوازن بین مصالح  التشریعات العمالیة المقارنة

  .من شأنه تحقیق الاستقرار كل من العمال وأصحاب العمل، الأمر الذي

  اتساع أطراف المفاوضة الجماعیة-1

العمال وصاحب العمل : كان أطراف المفاوضة الجماعیة عند بدایة ظهورها هماإذا 

فإنّ شكل هذه الأطراف تغیّر، ففي البدایة كان العمال یشتركون في المفاوضة الجماعیة 

مّا مباشرة أو من خلال ممثلیهم، وكذلك صاحب العمل كان یشترك في المفاوضة الجماعیة إ

، ثم تغیر فیما بعد  شكل طرفي المفاوضة، فالعمال سعوا بشخصه وإما بواسطة ممثلین له

إلى تكوین نقابات عامة تمثلهم في المفاوضة الجماعیة على مستوى المؤسسة واتحادات 

                                                           
لتكریس المبدأ والاضراب  بین آلیة التفاوض كأساس - الجزائري كمال مخلوف، مبدأ السلم الاجتماعي في تشریع العمل -1

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود  -ة ضغطكوسیل

  .45، 44، ص 2014-09-29معمري، تیزي وزو، 
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عامة تمثلهم في المفاوضة على المستوى الوطني ونفس الأمر بالنسبة لأصحاب العمل، فقد 

خاصة بعد أن ظهرت النقابات العامة تكتل لمواجهة قوة النقابات العمالیة و سعوا إلى ال

والاتحادات العامة، فسعوا إلى تكوین منظماتهم النقابیة تدافع عن مصالحهم، فظهرت 

الاتحادات الصناعیة وجمعیات رجال الأعمال، وبدأت هذه المنظمات تمثل أصحاب العمل 

  1.في المستویات المختلفة للمفاوضة الجماعیة

  الجماعیةاتساع مواضیع المفاوضة  -2

على حالها منذ ظهور المفاوضة  إنّ موضوعات المفاوضة الجماعیة لم تستقر       

الجماعیة فهي وإن كانت ترتكز على شروط العمل عند بدایتها، إلاّ أنها بدأت تتسع شیئا 

مرحلة لاحقة امتدّ نطاقها إلى علاقات العمل الفردیة  فشیئا حتى شملت ظروف العمل، وفي

اتساع موضوع المفاوضة الجماعیة أضفى علیها مزیدا من الأهمیة، حیث أمكن و  والجماعیة

  2.لطرفي علاقة العمل التوصل من خلالها إلى اتفاق متوازن یحقق استقرار علاقات العمل

  تطور مستویات المفاوضة الجماعیة -3

في صورتها الأولى على مستوى المؤسسة إلى  استخدام المفاوضة الجماعیة أدّى       

اختلاف شروط العمل وظروفه بین العمال في المهنة أو الصناعة الواحدة، وذلك حسب قوة 

ضون أجورا مختلفة اجود في المؤسسة، فأصبح العمال یتقالتشكیلة أو التنظیم النقابي المو 

، ومن جهة التمییز بین العمالرغم المساواة في طبیعة العمل المنجز ممّا أوجد نوعا من 

ثانیة أدّى اختلاف أجور العمال في الصناعة الواحدة إلى اختلاف شروط المنافسة بین 

إلى البحث عن  المؤسسات في السوق، هذا الأمر دفع كل من العمال وأصحاب العمل

تطویر مستویات المفاوضة الجماعیة حتى یمكن تجنب هذه الآثار السلبیة فطالب كل من 

                                                           
محمد عبد االله نصار، المفاوضة الجماعیة، دور منظمة العمل العربي، مطبوعات منظمة العمل العربي، القاهرة،  -1

  .141، ص 1996
  .74المرجع نفسه، ص -2
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تجري المفاوضة على مستوى أعلى من مستوى المؤسسة، لعمال وأصحاب العمل بأن ا

فظهرت المفاوضة على مستوى الصناعة الواحدة ثم تلتها المفاوضة على مستوى النشاط 

  1.الإقلیميمستوى الالاقتصادي ثم على 

  منها  الجزائري وموقف المشرّع التعریف بالمفاوضات الجماعیة: الفرع الثاني

التفاوض الجماعي ولا یزال وسیلة هامة ومعتمدة في مختلف المجالات لتسویة  كان      

المنازعات العمالیة، وهو مطلوب أكثر في مجال العمل، بحیث أن هذا الأخیر لا تكون له 

، وقد اهتمت مختلف مساحة معتبرة من قواعده التي ینظمها فعالیة إلا إذا كان للتفاوض أي

  .المقارنة بالمفاوضات الجماعیة، ومن بینها التشریع الجزائريالتشریعات 

، )أولا(هذا الفرع إلى التعریف بالمفاوضات الجماعیة للإلمام بمختلف هذه الجوانب قسمو     

  ).ثانیا(ثم موقف المشرّع الجزائري من المفاوضات الجماعیة

  التعریف بالمفاوضات الجماعیة:أولا

خلافات أو منازعات جماعیة  وءیلة وقائیة تحول دون نشالمفاوضة الجماعیة تمثل وس     

قبل ظهور  وحتىأهرت بوادر الخلاف بین الطرفین إذا ظفیلجأ إلیها سواء في العمل، 

الخلافات، ولمعرفة مدى تأثیر التفاوض الجماعي على علاقات العمل وبالأخص النزاعات 

الجماعیة لا بدّ من التطرق لمعرفة معنى التفاوض الجماعي والشروط الواجبة للجوء إلیه وما 

  .یمتاز به من خصائص

  المفاوضات الجماعیة تعریف-1

تطرق إلى التعریف دّ من تعریفها فقهیا وتشریعا ثم الالجماعیة لا ب المفاوضة لتعریف       

  .شاملال

                                                           
  .119، ص 1992عبد السلام عیاد، المفاوضة الجماعیة، الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، القاهرة،  -1
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  للمفاوضات الجماعیة التعریف الفقهي-أ

المناقشات التي یجریها أو یقوم : "ن المفاوضات الجماعیة من بینهاتعدّدت التعاریف بشأ     

أصحاب العمل أو ممثلیهم من  العمال مع صاحب العمل شخصیا أو مع منظمات ابها ممثلو 

أجل التوصل إلى حسم منازعات العمل التي قد تحدث بینهما في مجال العمل أو من أجل 

إبرام اتفاق جماعي بینهما لتحدید الشروط أو الظروف والمستلزمات التي یقبل بها الطرفان 

مه قاب العمل أو لمصلحة من یقومون مجماعیا لممارسة النشاط الاقتصادي لمصلحة ر 

نوع من الحوار أو تبادل المقترحات بین طرفین : ، وعرّفها جانب آخر من الفقه بأنها1"قانونیا

إلى اتفاق لحسم قضیة خلاف أو تنازع بینهما، وفي الوقت ذاته  التوصلأو أكثر بهدف 

  2.لتحقیق أو الحفاظ على المصالح المشتركة

  للمفاوضات الجماعیة التعریف التشریعي - ب

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في  02-90رقم  من القانون 04نصّ المادة ت      

یعقد المستخدمین وممثلو العمال  « :الحق في الإضراب على أنه العمل وتسویتها وممارسة

والمهنیة وظروف العمل العامة  اجتماعات دوریة ویدرسون فیها وضعیة العلاقات الاجتماعیة

  .»دمةداخل الهیئة المستخ

المتعلق بعلاقات العمل والتي تنصّ على ما  11- 90رقم من القانون 05أمّا المادة      

  .»...التفاوض الجماعي-:یتمتع العمال بالحقوق الأساسیة التالیة«:یلي

                                                           
  .41،42الهاشمي بناني، علاقات العمل الجماعیة، دراسة مقارنة منظمة العمل العربي، د ط، د ت، ص  -1
، 1995مل العربي، مطبوعة مكتبة العمل العربي، القاهرة، بكر محمد رسول، المفاوضات الجماعیة ودور منظمة الع -2

  .04ص 
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نقابیین أو منتخبین مباشرة  ممثلین اكما یقصد بالتفاوض أن یلتقي العمال سواء كانو       

من بین العمال وبین صاحب العمل، وهذا بالتركیز على أسلوب مباشر للحوار والنقاش بین 

  .الطرفین

  للمفاوضات الجماعیة الشاملالتعریف  -ج.

یقصد بالمفاوضات الجماعیة بأنها الحوارات والمناقشات المباشرة الجماعیة والدوریة      

التي تجري بین صاحب العمل أو أكثر أو منظمة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل 

 وفقا للإطار القانوني المنظم لها وبین العمال أو ممثلیهم على مختلف مستویات العمل 

العلاقات والحفاظ على ار شروط العمل وظروفه واستقر  اتفاق لتنظیملى التوصل إ لأجلوذلك 

  .المصالح المشتركة لتفادي نزاع العمل والعمل على حلّه

إنّ التعریف المقترح اشتمل على كافة عناصر المفاوضات الجماعیة بدایة من طبیعتها      

فهي لیست حقا في ذاتها  والتي یؤكّد فیها أنّ المفاوضات الجماعیة وسیلة مباشرة للتفاوض،

بل وسیلة سلمیة، وذلك لتمییزها عن بقیة آلیات الضغط المتمثلة في الإضراب من جانب 

  1.ق أماكن العمل من طرف صاحب العملالعمال وإغلا

  شروط التفاوض الجماعي-2

  :لا یمكن اللجوء إلى التفاوض الجماعي إلاّ بتوافر مجموعة من الشروط وهي      

  :علاقة عمل بین أطراف التفاوض الجماعيجود و  -أ

علاقات العمل تنشأ عن طریق عقد سواء كان مكتوبا أو غیر مكتوب، وهذه العلاقة  إنّ      

عمل، لكنّها تبرز بمجرد البدء بالعمل لدى المؤسسة، ومهما اختلفت التعاریف القانونیة لعقد ال

إذ أنّ المشرّع ي عنصر العمل،لة فثة عناصر أساسیة والمتمثسوف تبقى مشتركة في ثلا

                                                           
  .38كمال مخلوف، المرجع السابق، ص  -1
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الجزائري قد اكتفى بوصفه للعمل الیدوي أو الفكري أو الفني، معتبرا إیاه التزاما شخصیا 

  .للعامل، كذلك نجد عنصري الأجر والتبعیة مع ضرورة التقیید بالنظام العام

  :وجود مصالح مشتركة بین أطراف التفاوض -ب.

البدیهي أن التفاوض الجماعي لا یكون إلاّ بین طرفین تربطهما مصالح مشتركة  من      

یتفاوضان بشأنها، ویجري التفاوض من أجل تنظیم هذه المصالح وتحدید حقوق والتزامات 

تمثل في حاجة تكل طرف، ولا شكّ أن هناك مصالح مشتركة تربط العمال وصاحب العمل 

أن تتوافر المصالح المشتركة في كل مستوى من  كل واحد منهما إلى الآخر، ویشترط

  1.مستویات التفاوض الجماعي، ولا ینبغي أن یقتصر وجودها على مستوى دون آخر

  وجود منظمات نقابیة تمثل أطراف علاقة العمل -ج

والذي نص على  2016ما اعتبره المشرّع الجزائري حقا دستوریا بموجب دستور  وهذا      

نالحق النقابي أن   14- 90رقم ، وأیضا من خلال القانون2معترفا به لجمیع المواطنی

نصّ على أنه یحق للعمال الأجراء من جهة كیفیة ممارسة الحق النقابي، والذي  المتضمن

قطاع أو  والمستخدمین من جهة أخرى الذین ینتمون إلى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد

  3.للدفاع عن مصالحهم المادیة والمعنویة النشاط الواحد أن یكوّنوا منظمات نقابیة

  :خصائص التفاوض الجماعي -3

 ماعي بجملة من الخصائص التي تمیزه عن آلیات تسویة منازعاتیمتاز التفاوض الج     

آلیة الوساطة والتحكیم والمصالحة، بحیث أنّ التفاوض الجماعي یتمیز : العمل الأخرى مثل

  :الخصائص من بینهاائل بمجموعة من عن هاته الوس
                                                           

السلم الاجتماعي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون  عواد بلعبدون، دور التفاوض الجماعي في دعم -1

  .34، 33، ص 2014، 2013ن، الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهرا
  .، المرجع السابق2016لسنة  من دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة 70المادة -2
  .، المرجع السابق14-90 رقم قانونمن ال 02المادة  -3
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حیث یسعى العمال من خلالها إلى تحسین ظروف وشروط عملهم من : وسیلة سلمیة/أ

جهة، والعمل على حل نزاعات العمل التي قد تنشأ بین العمال والمستخدمین بالطرق الودیة 

  1.التي تجنبهم اللجوء إلى وسائل غیر سلمیة كالإضراب من طرف العمال

على  الإلزاميلیس بالقرار  قرار اللجوء إلى المفاوضات اتخاذإن : وسیلة اختیاریة/ ب

الأطراف، بل یتوقف على الإرادة الحرة لهم، وبالتالي فهو وسیلة اختیاریة إذ لیس لأي طرف 

طرف آخر على التفاوض إنما یجب القیام بتحسیسه بمدى فعالیة وأهمیة العمل  إجبار

  2.ض بإرادة منفردة خالصة وبكل حریة واقتناعالتفاوضي حتى یقبل بالدخول في التفاو 

من أهم الخصائص التي تمیز التفاوض الجماعي عن باقي الوسائل : وسیلة مباشرة/ ج

السلمیة الأخرى كالوساطة والمصالحة والتحكیم التي تتطلب تدخل طرف ثالث بین الأطراف 

المحكم في  أواطة المتفاوضة، وقد یأخذ صورة الموفق في التوفیق أو الوسیط في الوس

التحكیم، فالتفاوض الجماعي یجمع مباشرة بین أطراف الاتفاق أو بین أطراف النزاع 

  .الجماعي دون أن یحتاجوا إلى طرف آخر

وتبرز أهمیة هذه الخاصیة في أن المواجهة المباشرة بین الأطراف تجعل اقتناع كل      

  3.منهما بمطالب الآخر ووجهة نظره أمرا سهلا وممكنا

  موقف المشرع الجزائري من المفاوضات الجماعیة: ثانیا

الكبرى، إلا انه  تهیعتبر قانون العمل في الجزائر من القوانین الحدیثة بالرغم من أهمی      

التاریخیة إلى الفترة الاستعماریة التي كان یطبق فیها قانون العمل  بجذورهمع ذلك یمتد 

                                                           
  .38عواد بلعبدون، المرجع السابق، ص  -1
الجماعیة، النقابات العمالیة، اتفاقیات العمل الجماعیة، مصطفى أحمد أبو عمرو، علاقات العمل الجماعیة، المفاوضات -2

، دار الجامعة 12، في ظل قانون العمل الجدید رقم )لاق، الوساطة، المفاوضةلإغالإضراب، ا(منازعات العمل الجماعیة 

  .42، ص2005الجدیدة للنشر، 
  .42عواد بلعبدون، المرجع السابق، ص -3
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فعول إلى فترة مابعد موهو القانون الذي بقي ساري الالفرنسي على العمال في الجزائر، 

  .الآمر الذي جعله یتأخر عن بقیة القوانین الأخرى لالاستقلا

 أنتشریع العمل في الجزائر نجد  التي عرفتها منظومة الجذریةلكن في خضم التحولات      

التي نستشفها من خلال  الأهمیةإعطاءها آلیة المفاوضات الجماعیة قد عرفت تباینا في 

  .للاستقلالالتي عرفتها الجزائر في السنوات الأولى  قوانین العمل

157- 62وبمقتضى القانون رقم      
تم تمدید تطبیق قانون العمل الفرنسي بالجزائر وفي  ،1

القانون المتعلق بالاتفاقیات  1950فیفري  11هذا الإطار كان قد صدر بفرنسا بتاریخ 

خاصة بمتابعة تنظیمه وتطبیقه في الجزائر ومن  وأجهزة هیئات الذي أنشأ عدةالجماعیة 

 1951أفریل27بینها تأسیس لجنة جزائریة علیا للاتفاقیات الجماعیة المنظمة بمقتضى قانون

، وقد تم لاحقا 1957أفریل 16هذه اللجنة التي عدلت تشكیلتها فیما بعد بمقتضى قرار رقم 

-64المشار إلیه أعلاه بمقتضى المرسوم رقم  1957أفریل16اریخ اء القرار الصادر بتإلغ

221
2

المشار إلیه سلفا والذي بقي  1950فیفري11لقانون  تنظیمیاهذا الأخیر بقي نصا ، 

قاف العمل بالقوانین یتاریخ دخول الأمر المتعلق بإ 1975جویلیة05معمولا به إلى غایة 

  .3حیز التنفیذ الفرنسیة

في سن القوانین والنظم الخاصة بعلاقات العمل  الانطلاقسنة  1975تعتبر سنة      

بالشروط العامة  المتعلق 31- 75قانون رقم الحیث صدر في هذه السنة  ،التقني هابمفهوم

                                                           
دید العمل بالقوانین الفرنسیة الساریة المفعول إلا ماتعارض مع السیادة الوطنیة المؤرخ المتعلق بتم 157- 62القانون رقم -1

  ، الملغى1963- 01-11المؤرخة في  02، ج ر عدد 1962دیسمبر  31في 
 23الجماعیة،ج ر عدد ، المتعلق بتشكیل اللجنة العلیا للإتفاقیات1964أوت 06في  المؤرخ 221- 64مرسوم رقم  -2

  .1964أوت  14المؤرخة في 
 1962دیسمبر  31المؤرخ في  157- 62المتضمن إلغاء القانون رقم  1973یولیو  05المؤرخ في  29-73الأمر رقم -3

 03المؤرخة في  62، ج ر عدد 1962دیسمبر  31الرامي إلى تمدید حتى إشعار أخر لمفعول التشریع النافذ إلى غایة 

  .1973غشت
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 هذا الأخیر الذي خصص الفصل الثاني من الباب،1لعلاقات العمل في القطاع الخاص

تعریف لها وتحدید أطرافها وموضوعاتها  بإعطاءمنه للاتفاقیات الجماعیة وذلك  الثاني

كما أسس هذا القانون لجنة وطنیة للاتفاقیات  وتنفیذهاجراءات المتبعة في إعدادها والإ

  2.الجماعیة تكون تحت إشراف وزیر العمل

عیة في مجال علاقات العمل التي صاحبت صدور وتجدر الإشارة أنه رغم النقلة النو      

إلا أنه اكتفى بتنظیم الاتفاقیات الجماعیة دون وضع إطار خاص بالمفاوضات  31- 75الأمر

  .لزامیتها وتحدید هیاكلها وأهدافها ومستویاتهااكتكریس لمبدأ  بذاتهالجماعیة كنظام قائم 

الذي صدر تجسیدا ، 3لامالعام للع كما عرفت مرحلة السبعینات إصدار القانون الأساسي    

ت عاا كانت قطامن هذا القانون أصبح كل العمال مهملمبدأ المیثاق الوطني وانطلاقا 

ولكن مایعاب علیه هو عدم اهتمامه  ،لضعون للقانون الأساسي العام للعامانتمائهم یخ

تأطیر علاقات العمل  آلیاتبتنظیم علاقات العمل الجماعیة إلى جانب عدم تنظیمه لأهم 

نظام التسییر الإداري لتنظیم علاقات  وهي المفاوضات الجماعیة وذلك بسبب اعتماده

  .العمل

 1986سنة  أواخروفي فترة الثمانینات وبمناسبة انعقاد الندوة الوطنیة للتنمیة في      

ها القانون طرحت هذه الندوة صعوبة التعامل مع الآلیات القانونیة والتنظیمیة التي أقام

الأساسي العام للعمال حیث عكفت هذه الندوة على إیجاد البدائل لوضع نظام بدیل أكثر 

مرونة وملائمة مع متطلبات التسییر الحر للعلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة وهذا الطرح 

 الجدید الذي كان موضوع عدة توصیات صدرت عن هذه الندوة وعلى إثر هذه التوصیات

                                                           
المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ج ر  1975أفریل  29المؤرخ في  31-75الأمر رقم  -1

  .1975مایو  16المؤرخة في  39عدد 
  .، المرجع نفسه31-75من الأمر  101المادة  -2
المؤرخة في  32ر عدد ، ج 1978أوت  05مل، المؤرخ في االمتضمن القانون الأساسي العام للع 12- 78قانون رقم  -3

  .الملغى 1978أوت  08
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1990المنظم لعلاقات العمل في سنة صدر القانون
، الذي خصص الباب السادس منه 1

لتحدید أحكام الاتفاقیات الجماعیة، ومضمونها وأنواعها " التفاوض الجماعي"تحت عنوان

  .وإجراءات إبرامها

الحق النقابي الذي صدر  ضمن ممارسةتصدور القانون المفترة التسعینات كما عرفت      

، ولكن رغم المكاسب التي تحققت للعمال من 1989 تجسیدا لمبادئ التي تضمنها دستور

، إلا أن هذا القانون لم یوفر للمفاوضات الجماعیة الإطار القانوني 14- 90خلال قانون 

  .الخاص بها باعتبارها أحد آلیات العمل النقابي

 11- 90ممارسة الحق النقابي قد سایر توجه القانون رقمضمن توبذلك یكون القانون الم    

حول هذه المسألة من خلال عدم تنظیم المفاوضات الجماعیة بأحكام خاصة متمیزة عن 

  .الأحكام المنظمة للاتفاقیة الجماعیة

  أطراف المفاوضات الجماعیة ومستویاتها: المطلب الثاني

قنوات الاتصال والتشاور مفتوحة ومباشرة ومستمرة  إنّ التفاوض الجماعي یتطلب إبقاء     

حول التصورات الخاصة بالأوضاع المهنیة والاجتماعیة  ر فرص الحوار والتشاوریتوفل

والحلول المقترحة لكل حالة تكلّف بها لجان دائمة أو مؤقتة عن طریق التفاوض المباشر 

العمال والمستخدم أو على أساس اعتمادا على آلیة التفاوض الثنائي الذي یجمع بین ممثلي 

الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، ولهذا تم تقسیم هذا المطلب إلى أطراف المفاوضات 

  .ثانيالفرع في ال  ، ومستویات المفاوضات الجماعیةولالأفرع في ال الجماعیة

.  

.  

                                                           
  .، المرجع السابق11- 90رقم القانون-1
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  أطراف المفاوضات الجماعیة: الفرع الأول

في تأطیر وتنظیم  الجماعیة كآلیة نقابیة مهمة وفعالةأدّى تكریس دور المفاوضات     

ومفاوضات  ،)أولا(علاقات العمل إلى اتساع أطرافها، فهناك مفاوضات ثنائیة الأطراف

  ).ثانیا(ثلاثیة الأطراف

  المفاوضات ثنائیة الأطراف: أولا

 عتبر التفاوض الثنائي من أهم آلیات التفاوض الجماعي، بحیث یجمع مباشرة بینی   

  .أطراف علاقة العمل وهم العمال وأصحاب العمل

  التحدید في جانب العمال الأجراء-1

العمال طرفا رئیسیا في المفاوضات الجماعیة سواء كان الطرف الثاني أحد  یمثل     

أشخاص القانون الخاص كصاحب العمل أو كان أحد أشخاص القانون العام التي تمثل 

الدولة وسواء مثل العمال بأنفسهم في المفاوضات الجماعیة أو عن طریق ممثلیهم 

ل عملیة التفاوض ولاكتساب صفة الممثل ، الذین یعتبرون أطراف أساسیة خلا1النقابیین

- 90النقابي لا بد من توفر مجموعة من الشروطـ والتي نصّ علیها المشرّع بموجب القانون 

  :، وتتمثل في14

  .سنة كاملة یوم انتخابه 21یبلغ المندوب النقابي أو ممثل العمال  یجب أن-

  .بالحقوق المدنیة والوطنیة التمتع-

لا تقل عن سنة واحدة في المقاولة أو المؤسسة أو الهیئة أو الإدارة أن تكون له أقدمیة -

  .2العمومیة المعنیة

                                                           
  .122، ص 2008ت دسوقي، المفاوضات الجماعیة في قانون العمل، دار الكتب القانونیة، مصر، فرأ -1
  .، المرجع السابق14-90من القانون رقم  44المادة  -2
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كما یمكن للمنظمة النقابیة أن تكون طرفا في المفاوضة الجماعیة ثنائیة الأطراف كممثلة 

أن تكون المنظمة النقابیة : للعمال، وذلك بتوفر مجموعة من الشروط في هذه المنظمة وهي

- 90من القانون  35،36،37طبقا للمواد  أشهر على الأقل، وأن تكون تمثیلیة 06مؤسسة منذ 

  1.السالف الذكر 14

  التحدید في جانب المستخدم -2

قوم تتجري المفاوضات الجماعیة كما سبق وإن ذكرنا بین العمال وصاحب العمل ولا      

الجماعیة دون وجود أیهما وإن كان یجوز لأحد أصحاب العمل الدخول في  المفاوضات

مفاوضة جماعیة بمفرده في حالة المفاوضة الجماعیة على مستوى فرع المنشأة أو على 

لك بالنسبة لباقي المستویات التي تشترط أن تكون مستوى المنشئة، وإن كان لا یجوز له ذ

و أكثر من منظمات أصحاب الأعمال وسواء مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أ

استخدمت المفاوضات الجماعیة لإبرام اتفاق عمل جماعي أو تعدیله أو تسویة نزاع عمل 

عمل جماعي قائم، فإنّ وجود  جماعي أو لمجرد توقي حدوث النزاع أو الانضمام إلى اتفاق

اعیة بغیره وإن كان صاحب العمل طرفا یعتبر أمرا ضروریا، حیث لا تقوم المفاوضات الجم

یجوز له أن یُنیب إحدى المنظمات التي ینتمي إلیها لإجراء المفاوضات على مستوى المنشأة 

  2.أو على مستوى فرع المنشأة

إذا كان تحدید المستخدم لا یثیر أي صعوبة في ظل علاقات العمل العادیة في حالة       

الذي یعد طرفا في عقد العمل، والذي  ما إذا كان شخصا طبیعیا باعتباره الشخص القانوني

یوجد تبعا لذلك ملزما اتجاه الأجراء بتنفیذ كل التزاماته المفروضة لموجب القانون بهذه 

لراتب الصفة في كل ما یتعلق بدفع الأجرة وتعویضات العطل والتزامه بتحریر كشف ا

الأمر یختلف إذا كان  زاماته اتجاه الضمان الاجتماعي، فإنّ تلوشهادة العمل إلى جانب كل ا

                                                           
  .السابق، المرجع 14-90من القانون رقم ، 34المادة  1
  .125ت الدسوقي، المرجع السابق، ص فرأ -2
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ن ضرورات الاقتصاد والتنظیم الحالي للمؤسسة عندما تشتمل لأالمستخدم شخصا معنویا 

مباشر لحیاة الأجراء ضرورة أن یكون على على عدة وحدات متمیزة مكونة بذلك الإطار ال

رأس كل مؤسسة مستخدما ظاهرا، كما یصفه الفقه الفرنسي اعتمادا على معیار التبعیة 

راقبة علیهم في حین یربطهم محكم العلاقة الیومیة المباشرة مع الأجراء وتولي الإشراف والوی

  .1عقد عمل مع مستخدم آخر حقیقي، والذي یعتبر الشخص القانوني للمؤسسة

بأنه الشخص الطبیعي أو  إذا كان قانون العمل الحالي یعرف صاحب العمل      

، فإنه یشترط لأجراء یستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجرذي الاعتباري الخاص أو العام ال

المفاوضات الجماعیة أن یكون هؤلاء العمال جماعة تظهر مصلحتهم الجماعیة في مواجهة 

شأنها في المفاوضات بصاحب العمل، كما یشترط أن تكون علاقة العمل التي یدخل 

  .الجماعیة خاضعة لقانون العمل دون غیره من القوانین

 :ل في المفاوضات الجماعیة عن أحد الفرضین وهماأصحاب العملا یخرج تمثیل و      

في حالة وجود تنظیم نقابي یلتزم صاحب ف وجود تنظیم نقابي ینتمي إلیه صاحب العمل

في مفاوضات العمل الجماعیة بشرط أن یطلب صاحب  همل بالانتماء إلیه لیقوم بتمثیلالع

قابي في المفاوضات الجماعیة بصفته وكیلا عن صاحب العمل ذلك، وقد یشارك التنظیم الن

  .العمل ولیس طرفا أصلیا

صاحب العمل إلى أي تنظیم نقابي، فإنه یشارك في ل أمّا في حالة عدم انتماء    

المفاوضات الجماعیة بنفسه وبمعاونة بعض العاملین معه في مجال الشؤون الإداریة أو 

المتخصصین في المفاوضات للقیام بهذا الدور فوض أحد العلاقات الصناعیة، وربما ی

  2.بمقتضى توكیل

                                                           
  .64عواد بلعبدون، المرجع السابق، ص  -1
  .127، 126رأفت دسوقي، المرجع السابق، ص  -2
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  )الاجتماعيالحوار (المفاوضات ثلاثیة الأطراف: ثانیا

إنّ الحوار الاجتماعي یحتل مكانة هامة في تنظیم العلاقات المهنیة باعتباره إحدى       

الاجتماعي في الركائز الأساسیة في تطویر العلاقات المهنیة وتحسینها وتحقیق السلم 

  .مختلف المؤسسات

وتنشیط الحیاة وعلى المستوى الاقتصادي یعتبر الحوار الاجتماعي أداة هامة لتحریك       

الاقتصادیة وتوفیر المناخ الملائم لتطویر الإنتاج وتمكین المؤسسات من مواجهة التحدیات 

الإلمام بهذا النوع من  أجل الاقتصادیة التي تفرضها العولمة والتنافسیة الاقتصادیة، ومن

المفاوضات نتطرق إلى تعریف الحوار الاجتماعي، ثم نتطرق إلى مؤسسات الحوار 

  .الاجتماعي في الجزائر، ثم نتعرض إلى اجتماعات ولقاءات الثلاثیة وطبیعتها القانونیة

  تعریف الحوار الاجتماعي-1

دید معناه افتقد إلى الدقة، فمعناها استعمال عبارة الحوار الاجتماعي إلاّ أن تح رغم تزاید     

الأشمل یمكن أن یعني أي تفاوض أو تشاور أو أي نوع آخر من التفاعل داخل المجتمع 

صیاغة توصیات أو اتخاذ قرارات  أو بعضها من أجل المجتمع بها جمیع فئات تضطلع

والتعلیم طي مواضیع مرتبطة بالمجتمع مثل الاقتصاد تحقق مصلحة المجتمع ویمكنها أن تغ

  .1والصحة وغیرها من الأمور التي تؤثر على المجتمع ككل أو على بعض منه

أما الحوار الاجتماعي الثلاثي فیضم العمال وأصحاب العمل والحكومات من أجل      

مناقشة السیاسات العامة والقوانین وغیر ذلك من إجراءات صنع القرار التي تؤثر في مكان 

  .حاب العملالعمل ومصالح العمل وأص

                                                           
  .102عواد بلعبدون، المرجع السابق، ص -  1
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هامة لتحریك وتنشیط الحیاة الاقتصادیة وتوفیر  یعتبر الحوار الاجتماعي حالیا أداة     

المناخ الملائم لتطویر الإنتاج وتمكنهم من مواجهة الظروف الاقتصادیة العالمیة المتغیرة 

  .خاصة منها ظاهرة العولمة

  مؤسسات الحوار الاجتماعي في الجزائر -2

النصوص القانونیة المنظمة لمجال علاقات العمل یمكن تحدید  ءاستقرامن خلال       

المؤسسات التي یعتمد علیها المشرع الجزائري لتحقیق السلم والاستقرار الاجتماعي سواء 

نة لج، فتوجد منها على مستوى المؤسسة و على مستوى المؤسسة أو على المستوى الوطني

منها تمارس صلاحیاتها ومهامها على المستوى  المشاركة ولجان النظافة والأمن والبعض

  1.الوطني، كما هو الحال بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

  ولقاءات الثلاثیة وطبیعتها القانونیة اجتماعات-3

لقاء ثلاثیا بین الحكومة وأرباب العمل  16انعقدت أكثر من  1991منذ بدایة سنة      

حیث  ،والاتحاد العام للعمال الجزائریین، والتي تعتبر آلیة من آلیات الحوار الاجتماعي

الاجتماعي في الجزائر من خلال  ساهمت بشكل كبیر في تحقیق نوع من الاستقرار والسلم

الأدنى للأجر الوطني  خاصة منها مسائل رفع الحد ،القضایا التي عالجتها منذ بدایتها

المضمون في كل مرة إضافة إلى تحسین القدرة الشرائیة ومن بین اللقاءات والاجتماعات 

  :الثلاثیة نذكر منها

 01سبتمبر و30(لقاء الثلاثیة المنبثق عنه إبرام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي -

 ).2006أكتوبر 
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2011سبتمبر  30و 29ر المنعقد یومي شلقاء الثلاثیة الرابع ع-
1.  

أما فیما یتعلق بالطبیعة القانونیة للقاءات الثلاثیة فیؤكد أحد المختصین في هذه النقطة       

آلیات اتفاقیة  التزامات معنویة وأحیانا سیاسیة تستلزم على أن نتائج الثلاثیة لاترتب سوى

 2.أقل لوضعها موضع التنفیذ وتنفیذیة على مستویات

  .مستویات المفاوضات الجماعیة في التشریع الجزائري: الفرع الثاني

إن المشرع الجزائري تناول مستویات التفاوض بطریقة غیر مباشرة من خلال القانون      

، وكذلك عند 3المتعلق بعلاقات العمل وذلك عند تحدیده لأطراف الاتفاقیة الجماعیة 11- 90

ة تنظیمه للاتفاقیات الجماعیة التي یتم ، وعند 4تحدیده لمجال تطبیق الاتفاقیة الجماعی

  .التفاوض بشأنها والتي تتجاوز المؤسسة

وبالرجوع إلى مواد هذا القانون المنظمة للاتفاقیات الجماعیة، فإن مستویات المفاوضات      

الجماعیة هي المفاوضة على مستوى المؤسسة والمفاوضة على مستوى قطاع المهنة 

لیمي وعلى المستوى الوطني، وبذلك فإن مستویات المفاوضات والمفاوضة على المستوى الإق

الجماعیة في تشریع العمل الجزائري تتناسق مع مستویات التفاوض المحددة حسب منظمة 

  .العمل الدولیة وكذلك منظمة العمل العربي

.  

.  

                                                           
للحوار  قانوني، عبد االله قاضیة التأطیر ال1991نوفمبر  22إلى  18أول لقاء ثلاثي انعقد بالجزائر كان من  -1

  .127، ص2013، جامعة وهران، 03، العددالاجتماعيالاجتماعي في الجزائر، مجلة نظرة على القانون 
ضات الجماعیة، الاتحاد الدولي لنقابات العمال سلیمان أحمیة، المعاییر الدولیة والعربیة للحوار الاجتماعي والمفاو  -2

  .05ن، ص س د دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، العرب،
  .، المرجع السابق11- 90 رقم من القانون 3، 2 / 114المادة -3
  .المرجع نفسه ،115المادة  -4
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  .المفاوضة الجماعیة على مستوى المؤسسة: أولا

یعد التفاوض على مستوى المؤسسة المستوى الأول الذي تجري فیه المفاوضة       

الجماعیة فهو الصورة الأقدم للتفاوض الجماعي، وفیه تتم المفاوضة الجماعیة بین صاحب 

العمل شخصیا أو من یفوضه في ذلك، والمنظمة النقابیة المعنیة، ومن تم تتم هذه المفاوضة 

هذا التفاوض على  ویتخذان الشكل القانوني لهذه المؤسسة، في مكان العمل، وذلك مهما ك

هذا المستوى عادة طابعا یتصف بالبساطة وتسود فیه روح العلاقات الشخصیة التي تربط 

  1.العاملین في المؤسسة بصاحبها

  ة على مستوى القطاعیالمفاوضة الجماع: ثانیا

المهني، وتجري بین أصحاب  یمكن للمفاوضة الجماعیة أن تتم على مستوى القطاع      

مثلة المنظمات النقابیة المتمثلهم على مستوى القطاع المهني و المنظمات التي  العمل أو

للعمال، ویتطلب التفاوض على هذا المستوى وجود منظمات تمثیلیة قویة بالنسبة للعمال 

ماعیة وبالنسبة لأصحاب العمل ویتم التفاوض في هذا النوع من مستویات المفاوضة الج

، وكفاءة العمال وغیرها من المواضیع التي تتفق علیها الأجورعلى عدة مواضیع مثل 

  2.أطراف العملیة التفاوضیة

  المفاوضة الجماعیة على المستوى الإقلیمي: ثالثا

 الأقالیمإذا كانت المفاوضة الجماعیة تتعلق بشروط وظروف العمل الخاصة بأحد        

ن المفاوضة الإقلیمیة في هذه الحالة تمثل المستوى الإقلیمي إالجغرافیة داخل الدولة، ف

للمفاوضة الجماعیة، وقد نشأ هذا المستوى بحكم الواقع وفرضته طبیعیة التباین بین ظروف 

صادیة وقد یقتصر هذا كل إقلیم وآخر باختلاف العوامل التي تؤثر في الأنشطة الاقت

                                                           
  .86كمال مخلوف، المرجع السابق، ص -1
  . 89، 88، صالمرجع نفسه-2
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المفاوضة على صناعة أو مهنة واحدة وذلك بغیة توحید شروط العمل وظروفه المستوى من 

  .1في تلك المنطقة دون أن تمتد إلى باقي المنشآت التي تعمل في نفس النشاط

التفاوض حول الاتفاقیات الجماعیة  إمكانیةوقد أشار تشریع العمل الجزائري إلى       

  2.ت العملالمتعلق بعلاقا 11- 90في قانون  الإقلیمیة

  المفاوضة الجماعیة على المستوى الوطني: رابعا

یتم كذلك على المستوى الوطني بین المنظمة النقابیة  أنیمكن للتفاوض الجماعي       

ل على المستوى الوطني والمنظمة المركزیة التي تمثل أصحاب االمركزیة التي تمثل العم

النوع من التفاوض على وجود منظمات العمل على المستوى الوطني، ویتوقف ممارسة هذا 

نقابیة مركزیة قویة التنظیم والفعالیة، وعلى وجه الخصوص منظمات العمل التي تتمكن 

بفضل قوتها من التأثیر على موقف الطرف الآخر والدخول معه في مفاوضات تؤدي إلى 

في جمیع طر جمیع الاتفاقیات الأخرى التي تجري على مستویات أدنى ؤ ت وضع قواعد عامة

  .3قطاعات العمل

أما فیما یخص تشریع العمل الجزائري، فإنه لم تتم الإشارة إلى هذا المستوى من       

المفاوضة الجماعیة، واكتفى فقط بالنص على إمكانیة التفاوض الجماعي على مستوى 

  4.المؤسسة وعلى مستوى قطاع المهنة وعلى مستوى الإقلیم

.  

.  

                                                           
  .170، 169صرأفت دسوقي، المرجع السابق،  -1
  .، المرجع السابق11- 90من القانون  122المادة  -2
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  .التفاوض الجماعي والحمایة القانونیة المقررة لهإجراءات : المطلب الثالث

تحدید بعض إجراءات التفاوض الجماعي تاركا تفاصیلها اكتفى المشرع الجزائري ب     

للاتفاقیات الجماعیة للعمل، وإن كان هذا التحدید یتناقض مع النظام التعاقدي الذي أقره 

  .المتعلق بعلاقات العمل 11-90الإصلاحات التي عرفها القانون بعد المشرع

أما فیما یخص الحمایة القانونیة المقررة للتفاوض الجماعي فإن المشرع الجزائري قد      

یتم دراسة سایر مختلف الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتفاوض الجماعي، ومن أجل ذلك 

لتفاوض الجزائري ول، تم الحمایة القانونیة المقررة لالأفرع الإجراءات التفاوض الجماعي في 

  .ثانيالفرع ال

  إجراءات التفاوض الجماعي في التشریع الجزائري: الفرع الأول

لقد اكتفى المشرع الجزائري بذكر بعض الإجراءات تاركا تفاصیلها لطرفي علاقة        

، الاتفاقیاتالعمل من خلال عملیة التفاوض، حیث میز المشرع الجزائري بین نوعین من 

تعلوها درجة أو اتفاقیة القطاع، كما حدّد عدد  جماعیة خاصة بالمؤسسة واتفاقیاتاتفاقیات 

ممثلي كل طرف من أطراف التفاوض سواء أكانوا عمالا أو أصحاب عمل في كل نوع من 

أعضاء في اتفاقیات التي تبرم على  07أعضاء إلى 03عددهم یتراوح ما بین فإن الاتفاقیات

تجاوز عدد ممثلي كل لاتفاقیات القطاع، فلا یمكن أن ی مستوى المؤسسة، أما بالنسبة

  .عضوا 11طرف

أن یمثلوا خلال عملیة التفاوض بواسطة  كما ألزم المشرّع أطراف التفاوض الجماعي     

لجان متساویة الأعضاء، كما نستشف أنه لا یوجد نص یلزم كل من المستخدم والتنظیمات 

، أمّا إذا تقدّم أحد الأطراف بطلب محدّد 1النقابیة للعمال على التفاوض بل ترك المبادرة لهم

                                                           
  .السابق المرجع،11- 90من القانون  123المادة  -1
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ة التفاوض وإلاّ وضع طاولغلى  الأجل وجب على الطرف الآخر الاستجابة لذلك بالجلوس

  1.لة عقوبات جزائیةنفسه تحت طائ

بطریقة مفصلة كان من إلى إجراءات تفاوض ما دام أنّ المشرّع الجزائري لم یتعرّض      

  :الضروري الرجوع إلى بعض الاتفاقیات منها

 لكن الملاحظ أنها لم تنظم إجراءات التفاوض-ة الجماعیة لعمال برید الجزائرالاتفاقی -

  . 2الجماعي

لاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة توزیع الكهرباء والغاز للغرب التي أكّدت أنّ التفاوض ا -

الجماعي تتكفّل به لجنة تسمى لجنة متساویة الأعضاء للتفاوض تتكوّن من ممثلین عن 

أن یحدّد نظامها الداخلي طریقة عملها  المؤسسة وممثلین من التنظیم النقابي للعمال على

  .3وسیرها

ات ل بإبرام اتفاقعند نجاح التفاوض الجماعي بین ممثلي العمال وممثلي المستخدم یكلّ      

واتفاقیات العمل الجماعیة، وهذه الأخیرة في الحقیقة تتویج لمجهودات المستخدم والممثلین 

النقابیین خلال عملیة التفاوض بفضلها یحقق كل طرف امتیازات سواء كانت اجتماعیة 

  .اقتصادیة للمستخدم للعمال أو

وجب المشرع الجماعیة كمصدر مهني اتفاقي لقانون العمل أ الاتفاقیات لأهمیةونظرا      

ات والاتفاقیات الجماعیة لإعداد الاتفاق ةالشكلیة والموضوعیاحترام بعض الإجراءات 

وأن ) النقابة العمالیة والهیئة المستخدمة(وعیة تتمثل في أطراف المفاوضات فالشروط الموض

ها مشروعا لا یخالف الأحكام القانونیة والتنظیمیة الساریة، وأن لاینقص من حقوق سببیكون 

                                                           
  .بقالسا المرجع،11-90من القانون 152المادة  -1
والمسجلة  2003جویلیة  30المبرمة بالجزائر العاصمة في  2004/ 30الاتفاقیة الجماعیة لعمال برید الجزائر، رقم  -2

  .2004سبتمبر  19بكتابة ضبط المحكمة بتاریخ 
  .79من اتفاقیة العمل الجماعیة لمؤسسة توزیع الكهرباء والغاز، عواد بلعبدون، المرجع السابق، ص 21المادة  -3
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بالإضافة إلى الشروط والأركان المطلوبة في العقود العادیة مادامت ، ممكتسباته العمال و

  .كیةیكلاسالاتفاقیات الجماعیة للعمل تدخل في مفهوم العقود ال

تتمثل أساسا في الكتابة، باعتبار أن الاتفاقیة الجماعیة للعمل  الشكلیة أما الشروط     

تختلف عن عقد العمل الذي یمكن أن یكون كتابیا أو شفهي، إلا أن الاتفاقیة یجب تحریرها 

  1.في وسط العمال المعنیین هاإشهار یلها و وتسج إیداعهایمكن  تىكتابیة، ح

إن الكتابة شرط من شروط صحة الاتفاقیة غیر أنه لایترتب على تركها جزاء عقابي      

بعد تحریر الاتفاقیة الجماعیة للعمل یجب ف،والشهر والتسجیل الإیداععلى خلاف عملیة 

تسجیلها على مستوى مكتب مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا فیقوم مفتش العمل بالاطلاع 

الأكثر استعجالا  ، كما أوجب المشرع على الطرف2أن یرفض ذلكعلیها ووضع ختم دون 

، كما 3ضبط المحكمة المختصة إقلیمیاتفاقیة الجماعیة لدى كتابة الامن أن یودع نسخة 

في أوساط العمل ووضع نسخ منها في كل أماكن العمل  الاتفاقیةیجب أیضا إشهار 

  .4علیها حتى یعلم بها جمیع العمال المعنیین للإطلاع

فیما یتعلق بإیداع  11- 90حكام القانون لألقد عاقب المشرع الجزائري على كل مخالفة      

، كما أن المشرع جرم مضمون الاتفاقیات الجماعیة التي من شأنها 5والتسجیل والإشهار

  6.إجحاف حقوق العمال أو إقامة التمییز بین العمال في مجال الشغل وظروف العمل

                                                           
هل، الأحكام الجزائیة الخاصة بعلاقات العمل، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الاجتماعي، كلیة ج محمد-1

  .24، ص2011/2012الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة وهران، 
عیة، مذكرة لنیل شهادة جهید ریلي، فیصل سعد الدین، دور الاتفاقیات الجماعیة للعمل في ضبط علاقات العمل الجما -2

الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال، جامعة عبد 

  .21، ص2016/2017الرحمان میرة، بجایة، 
  .، المرجع السابق11- 90من القانون  126المادة  -3
  .،المرجع نفسه119المادة  -4
  .نفسه ، المرجع152المادة  -5
   .، المرجع نفسه142المادة  -6
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  الحمایة القانونیة للتفاوض الجماعي: الفرع الثاني..

منظمة العمل الدولیة أهمیة بالغة للحق النقابي بصفة عامة وحق التفاوض  منحت       

، وهذا بعیدا عن أي ضغط أو توجیه أو بصفة خاصة الجماعي بین أصحاب العمل والعمال

علقة بالحق في تم الأولىفتجسده الاتفاقیتین الدولیتین  الاهتمامجهة كانت، هذا  ةأیتدخل من 

ل التي من ئمنها الوسا ، حیث تكفل المادة الأولى1949سنه  98التفاوض الجماعي رقم 

، لذلك فهي تنص على استفادة العامل من حمایة مناسبة ضد جمیع شأنها أن تحمي العامل

تنص على أفعال التمییز التي تمس بالحریة النقابیة، أما المادة الثانیة من هذه الاتفاقیة ف

استفادة تنظیمات العمال وأرباب العمل من حمایة مناسبة ضد أفعال التدخل فیما بینها سواء 

بصفة مباشرة أو عن طریق أعضاء من التنظیم، ومن جهة أخرى نصت المادة الرابعة من 

هذه الاتفاقیة على اتخاذ تدابیر مناسبة لتشجیع وتعزیز إجراءات التفاوض بین أصحاب 

  .نظماتهم ومنظمات العمال بغیة تنظیم أحكام الاتفاقیات الجماعیةالعمل أو م

سنة  154أما الاتفاقیة الثانیة فهي الاتفاقیة المتعلقة بتطویر التفاوض الجماعي رقم       

مجموعة من التدابیر من أجل النهوض بتطویر على منها  05، فقد تضمنت المادة 1981

  :حریة واستقلالیة، وهذه التدابیر هيوتشجیع ممارسة التفاوض الجماعي بكل 

 .وجوب اتخاذ إجراءات مناسبة للظروف الوطنیة قصد تطویر التفاوض الجماعي-

 :في الفقرة السابقة إلى إلیهاوجوب أن تهدف الإجراءات المشار  -

جعل التفاوض الجماعي في متناول جمیع أصحاب العمل ولجمیع الفئات العمالیة لمختلف *

 .قطاعات النشاط

توسیع التفاوض الجماعي لیشمل بصفة تدریجیة كافة الجوانب المحددة في الفقرات * 

 .من هذه الاتفاقیة 02أ،ب،ج من المادة 
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 .تشجیع وتبسیط إجراءات التفاوض بین أصحاب العمل والعمال*

  .أن لا یعرقل التفاوض فیها بأي عامل أو طرف لا یتناسب مع قواعده*

ضمان حد : القانونیة المقررة بموجب هاتین الاتفاقیتین یتمثل فيفموضوع الحمایة       

أدنى لحمایة الحقوق حریة التنظیم والحق في المفاوضة، كما یستحسن دعمها بإجراءات 

كومات حمل الحتلوطنیة للدول الأخرى وأن توضمانات أخرى تنص علیها التشریعات ا

  .بیة والمفاوضات الجماعیةقامسؤولیة ضمان تطبیق مبادئ الحقوق والحریات الن

، وأرسى بدوره مبادئ أساسیة الاتفاقیاتجاء في هذه  اتبع المشرع الجزائري ما وعلیه      

شرع ، فقد عاقب المالمتعلق بعلاقات العمل 11-90لحل النزاعات الجماعیة في القانون 

واعتبرها  الجماعیة ات والاتفاقیاتة الأحكام الواردة في نص الاتفاقالجزائري على مخالف

 ، كما عاقب أیضا على كل مخالفة لأحكام كل من إیداع وتسجیل1مخالفة لتشریع العمل

ات والاتفاقیات الجماعیة والإشهار بها وسط العمال المعنیین، وعاقب أیضا عن الاتفاق

  .2الإخلال بالآجال القانونیة للتفاوض

كبیر للمفاوضات الجماعیة ووضع  ومن هنا نجد أن المشرع الجزائري أولي أهمیة     

  .حمایة قانونیة خاصة بها

.. 

. 

. 

.. 

. 
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  الحق في الإضراب في التشریع الجزائري: المبحث الثاني

لحل الخلافات  الاحتجاجيیعتبر الإضراب عن العمل من الوسائل ذات الطابع   

الجماعیة، وفرض المطالب العمالیة، یتم اللجوء إلیه عادة بعد استنفاد الطرق والوسائل الودیة 

،فالإضراب ظاهرة عالمیة في عالم 1وقد أصبح من الحقوق الدستوریة في مختلف الدول

في ركة العمالیة العمال والنقابیون منذ بروز الح الات عالمیة قادهانتیجة نض الشغل وهو

مل صاحب حویهدف العمال من خلال ممارسة الحق في الإضراب إلى  تنظیم عالم الشغل

  2.تلبیة مطالب معینة لىالمؤسسات المستخدمة ع أوالعمل 

في المطلب  التناول تم المبحث إلي ثلاثة مطالب حیث هذا ذا الموضوع قسموللإلمام به     

 ي والقیود الواردة على ممارسته وتمالأول مفهوم الحق في الإضراب في التشریع الجزائر 

م في المطلب الثاني الطبیعة القانونیة للحق في الإضراب أما المطلب الثالث فت التناول

  .فیه الحمایة القانونیة للحق في الإضراب والجزاء المترتب عن مخالفتها التناول

دة على ر والقیود الوا مفهوم الحق في الإضراب في التشریع الجزائري: ولالمطلب الأ 

 ممارسته

حق من الحقوق الدستوریة التي یتمتع بها العامل والموظف على حد  یعتبر الإضراب      

سواء،إلا أنّ هذا الحق اعتبر من أكثر المفاهیم تعقیدا وغموضا وإثارة للجدل خاصة فیما 

 القطاع الخاص، مما جعل منه مجالا لاختلافیتعلق بنطاق ممارسته في القطاع العام و 

یجاد تعریف جامع مانع له، كما عرف الإضراب من بشأن إعطاء أو إ الفقهاء ورجال القضاء

                                                           
  .57بشیر هدفي، المرجع السابق، ص-1
نعیمة حمدوش، عایدة لعباسي، الإطار القانوني للمنازعات الجماعیة، في قانون العمل الجزائري، مذكرة مكملة لنیل  -2

معة اوالعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، ج شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون خاص للأعمال، كلیة الحقوق

  .35، ص2016/2017محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
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حیث شكله أنماطا مختلفة تتوخّى كلها التأثیر والضغط على المستخدم والسلطة العامة 

  .وهذا مایتم التطرق إلیه في الفرع الأول 1لحملها على الرضوخ للمطالب المهنیة

أحاطه بمجموعة من  لكن رغم إعتراف المشرع الجزائري بالحق في الإضراب إلا أنه     

  الفرع الثاني القیود وهو ما یتم التطرق إلیه فيالقیود ففیما تتمثل هذه 

  مفهوم الحق في الإضراب في التشریع الجزائري: الفرع الأول

تم التطرق إلى كل من تعریف  الحق في الإضراب في التشریع الجزائريبمفهوم  وللإلمام     

الحق في الإضراب في التشریع الجزائري أولا ثم التطور التاریخي للحق في الإضراب ثانیا 

  وأخیرا تم التطرق إلى شروط ممارسة الحق في الإضراب ثالثا

  تعریف الحق في الإضراب: أولا

لاف في الفقه إن تعریف الإضراب تعریفا محددا یعتبر من المسائل التي ثار حولها خ  

والقضاء، وإذ كان یؤخذ على المشرع عدم تعریفه للإضراب في نص قانوني صریح، إلا أن 

هذا الوضع قد تكون له نتیجة إیجابیة تتمثل في قیام الفقه والقضاء بسد هذه الثغرة بوضع 

  .تعاریف مناسبة للإضراب

  تعریف الحق في الإضراب فقهیا -1

عن العمل للمطالبة بحقوق مهنیة أو اجتماعیة، فهو  الإضراب هو الانقطاع الجماعي  

بذلك وسیلة شرعیة للمطالبة بالحقوق متى احترمت الإجراءات القانونیة المقرّرة لممارسته 

وهناك من یعرّف الإضراب موضحا أنه لا فرق بین الإضراب في القطاع العام والقطاع 

ایته إما تحسین شروط العمل الخاص، حیث عُرف على أنه التوقف الجماعي عن العمل غ

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  -دراسة مقارنة - عتیقة بلجبل، الإضراب في المرافق العامة -1

  .15، ص 2005/ 2004، قسم الحقوق، فرع قانون عام، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السیاسیة
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وإمّا لمساندة حركة اجتماعیة وحتى سیاسیة، إلاّ أنّ هناك من میز في تعریفه للإضراب بین 

القطاع الخاص والقطاع العام، فعرّفه على أنّه تجربة إثبات القوة یخوضها أجراء ضد أرباب 

ل الخدمة العامة عملهم لیبرزوا قضیتهم ومطالبهم، غیر أنّ إضراب الموظفین یسعى لشل

  1.وتحریك الرأي العام

  تعرف الحق في الإضراب قضائیا -2

بالرجوع إلى القضاء الجزائري نجده لم یتعرض لتعریف الإضراب الأمر الذي أدى بنا   

إلى التركیز على موقف القضاء الفرنسي من مسألة تحدید تعریف الإضراب حیث تعرضت 

في العدید من أحكامها وفي حكم لها عرفت محكمة النقض الفرنسیة لتعریف الإضراب 

توقف مدبر '' ، وفي حكم آخر عرفته بأنه2''وسیلة للدفاع عن المطالب المهنیة''الإضراب بأنه

، ولقد 3''من العمال بغرض تأیید مطالب مهنیة محددة سلفا رفض صاحب العمل تحقیقها

العمال احتجاجا على  طبقت محكمة النقض هذا التعریف على التوقف الجماعي المدبر من

  .شروط عمل جدیدة وكذلك الاحتجاج ضد فصل بعض العمال

  التطور التاریخي للحق في الإضراب في التشریع الجزائري: ثانیا..

یعتبر قانون العمل في الجزائر من القوانین التي تأخر صدورها بعد الاستقلال مقارنة       

لتدارك و  فراغا قانونیا في مجال تنظیم علاقات العمل، فشهدت هذه الفترة الأخرىمع القوانین 

 منها مع ما تعارض هذا الفراغ بادرت السلطة آنذاك إلى تمدید العمل بالقوانین الفرنسیة إلا

                                                           
شهادة الماستر في القانون العام،  حق الموظف في الإضراب، مذكرة مكملة لنیل ،أسماء بوشمط، حوریة بوزردوم -1

-2016تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

  .43، 42، 41، ص 2017
2-Cour de cossation.chambre sociale,28 juin 1951,N° 01-661 ,Bulletin civil.N° 5422

 
3 -Cour de cossation,chambre sociale.30 Nouvembre 1997,N° 76-400043,Bulletin civil  
N°655, p 523. 
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، 1971وقد امتد هذا الفراغ القانوني في مجال تشریع العمل إلى غایة سنة  ،1السیادة الوطنیة

یتعلق بالعلاقات الجماعیة للعمل في القطاع حیث شهدت هذه السنة صدور نص قانوني 

  .2الخاص

منه بشرط  20تم تكریس حق الإضراب من خلال نص المادة  1963بصدور دستور و      

جد أنّ ى مقدمة الدستور وأحكامه الأخرى نممارسته في نطاق القانون، لكن وبرجوعنا إل

ل بممارسة حق الإضراب هو ذات توجه اشتراكي في حین أنّ مسألة الاعتراف للعما فلسفته

  .توجه لیبرالي

جوان التي أصبحت تعرف بالتصحیح  19إلا أنّ الأحداث التي عرفتها الجزائر بتاریخ       

بدائل عن التشریعات  في الثوري أدّت إلى وقف العمل بالدستور، وبدأت السلطة تفكر

  .الإضرابالفرنسیة، وأدى إلى إسقاط الحمایة الدستوریة على الحق في 

الإضراب من خلال صدور  منأفصحت السلطة آنذاك عن موقفها  1966وفي سنة      

ر التي منعت أي توقف مدب )الملغاة(171المادة  في حیث تضمن هذا القانون قانون العقوبات

  3.عن العمل

 كما عرفت سنوات السبعینات مرحلة أساسیة في تاریخ تشریعات العمل في الجزائر     

حیث صدر في هذه المرحلة أول نص یبیح الإضراب في القطاع الخاص من خلال الأمر 

، والملاحظ في هذه المادة أنها منعت الإضراب في القطاع العام 15في مادته  75- 71رقم 

  .مع إجازته في القطاع الخاص

                                                           
  .، المرجع السابق157- 62قانون رقم -1
  .، المرجع السابق75 - 71أمر رقم  -2
یونیو  10المؤرخة في  48المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  1966یونیو  08المؤرخ في  156- 66الأمر  -3

  .المعدل والمتمم ،1966
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توري الذي أعاد التكریس الدس 1976وما یمیز مرحلة السبعینات كذلك صدور دستور        

  .التي أجازت حق الإضراب في القطاع الخاص 61/2لحق الإضراب من خلال المادة 

وعرفت نهایة مرحلة السبعینات بدایة العمل بالتشریع بواسطة القوانین فصدر القانون        

المتضمن القانون الأساسي العام للعمال، الذي اعترف للعمال في القطاع الخاص  12- 78

1976 الإضراب تماشیا مع مبادئ دستورحق بممارسة 
1
.  

المتعلق بالوقایة وتسویة  05-82ومع بدایة الثمانینات أصدر المشرّع القانون رقم        

شرع اتقاء الخلافات التي قد م، هذا القانون الذي حاول من خلاله ال2خلافات العمل الجماعیة

لم یشر إطلاقا  05-82القانون رقم تنشأ داخل الهیئات المستخدمة وتسویتها، والملاحظ أنّ 

  .لموضوع الإضراب

نتیجة للأزمات التي عرفتها الجزائر خلال الثمانینات أدّت بالدولة الجزائریة إلى       

 1989مع دستور  مراجعة سیاستها المنتهجة منذ الاستقلال، وبدأت هذه المرحلة الجدیدة

ق في الإضراب الذي یمارس في القطاع الذي اعترف بالعدید من الحقوق والحریات منها الح

، مع إحالة تنظیم كیفیات ممارسة هذا الحق إلى القانون ومع إمكانیة تقیید 3العام والخاص

الدستوري  الاعترافوتطبقا لمبدأ  ممارسة هذا الحق أو منعه في بعض القطاعات الحیویة

بحق الإضراب، صدر القانون المتعلق بالوقایة بالنزاعات الجماعیة في العمل، وممارسة حق 

وذلك بعد استنفاد  الإضراب حیث نص هذا القانون صراحة على حق العمال في الإضراب

  .4.م بین العمال وصاحب العملئیة الأخرى لتسویة النزاع القاالوسائل العلاج

  ت0..
                                                           

  .، المرجع السابق12-78من القانون  21المادة  -1
 07المتعلق بالوقایة وتسویة خلافات العمل الجماعیة، ج ر عدد  1982فیفري  13المؤرخ في  05-82قانون رقم  -2

  .1982فیفري  16المؤرخة في 
  .المرجع السابق، 1989 لسنة ن دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةم 54المادة  -3
  .، المرجع السابق02-90من القانون  24المادة  -4
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  مارسة حق الإضرابشروط م: اثالث

إن اعتراف المشرع الجزائري بالحق في الإضراب لم یأتي على إطلاقه وإنما قیده        

  . تطرق إلیه في هذا الفرعیتم ال ماوهذا   بمجموعة من الشروط 

  یشرع في الإضراب إلاّ بعد استفاد كافة وسائل التسویة الودیة أن لا-1

المشار إلیه سابقا، حیث لا  14- 90من القانون  24الشرط الذي تنص علیه المادة  وهو     

 یمكن اللجوء إلى الإضراب إلاّ بعد استنفاد الإجراءات الخاصة بالتسویة الودیة الداخلیة

من نفس القانون والمتمثلة في كل من الوساطة  05و 04المنصوص علیها في المادتین 

  1.والمصالحة

  جماعیة للعمال على الإضرابالموافقة ال-2

یمكن للعمال  إذا فشلت المساعي والإجراءات الآلیة في حل النزاع ووضع حد له     

الجماعیة للعمل أو اتفاق جماعي   الاتفاقیةالاستمرار في موقفهم وفق الإجراءات المقرّرة في 

  .المشار إلیه سابقا 02-90محتوى القانون أو 

رار الإضراب رغم مشروعیته یستلزم موافقة غالبیة العمال بعد إجراء إنّ حساسیة اتخاذ ق     

اقتراع سرّي، بحیث إذا استمر الخلاف یقوم ممثلي العمال باستدعاء جماعة العمال المعنیین 

لإدارة ، وبعد استشارة الإعلامهم بالمستجدات، ویكون هذا بعقد جمعیة عامة في أماكن العمل

معیة العامة یعرض ممثلي العمال النقاط التي ما زالت عالقة أو خلال انعقاد الجالمعنیة، و 

هذه ماعي أو الإضراب عن العمل، وقرار موضع خلاف والبث في احتمال التوقف الج

ت لصالح اللجوء للإضراب، وبالتالي فإنّ عدم إضراب  الأغلبیة یلزم الأقلیة التي لم تصوِّ

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2سلیمان أحمیة، علاقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقارن، ط -1

  .  404، ص2013
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رین ، ولا یمكن أن یكون عدد العمال الحاض1الأقلیة لا ینفي الشرعیة عن إضراب الأغلبیة

المعنیین بالنزاع، إضافة إلى توفر هذا  في الجمعیة العامة أقل من نصف عدد العمال

أن یكون عدد العمال المصادقین على قرار الإضراب أكثر من نصف عدد  الشرط، یجب

التوقف الجماعي عن ، وتتم موافقة العمال على قرار 2العمال الحاضرین أثناء الجمعیة العامة

  .عن طریق الاقتراع السري العمل

  :بالإشعار المسبق بالإضرا-3

شرعیة الإضراب نفسه، ویمكن إدراجه ضمن النقاط التي ل الأساسیةالشروط  أحد هو  

الخاص بعلاقات العمل،  11- 90رقم من القانون 120حولها وفقا لأحكام المادة  التفاوضیتم 

في العمل بالوقایة من النزاعات الجماعیة  الخاص 02- 90من القانون  30وكذا أحكام المادة 

قلّ مدته عن تلا یمكن أن  ممارسة الحق في الإضراب، والإشعار بالإضراب الذيوتسویتها و 

  .مفتشیة العمل المختصة إقلیمیاك ن یبلغ إلى المستخدم وكذلیجب أثمانیة أیام، 

  الإضرابقیود ممارسة الحق في : الثاني الفرع

القیود الواردة على ممارسة حق الإضراب لا تقلّل من استعمال هذا الحق، بل  إنّ   

  :تضبطه وتجعل ممارسته طبقا للقانون والتنظیم، وهذه القیود تتمثل في

وتمثل الحدود القانونیة في كل من ضمان الحد الأدنى من الخدمة : القانونیة الحدود:أولا

  .إضافة إلى التسخیر

ربین في بعض ویعني هذا القید إلزام العمال المض: ضمان الحد الأدنى من الخدمة-1

المؤسسات الحیویة، وخاصة تلك التي تضمن تموین المجتمع ببعض القطاعات والمرافق و 

                                                           
، 2008عبد الرحمان خلیفي، الوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  -1

  .71، 70ص
  .، المرجع السابق02- 90 رقم من قانون 28المادة  -2
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والممتلكات أو تلك  الخدمات والمصالح الحیویة أو تلك التي تضمن حمایة وأمن الأشخاص

التي یؤثر توقفها تأثیرا مباشرا على مصالح المجتمع باعتبارها تستهدف إشباع الحاجات 

الحیویة للمجتمع وإلزامهم بضمان تقدیم الحد الأدنى من الخدمة الدائمة في حالة الإضراب 

  .وعدم التوقف الكلي للنشاط

حق الإضراب نجده قد اعتمد كل من  كیفیات ممارسةبالرجوع إلى القانون المنظم ل       

التحدید الاختیاري، حیث حدّد المرافق والمؤسسات التي  وأسلوب الإجباريأسلوب التحدید 

یستوجب على العمال ضمان توفیر الحد الأدنى من الخدمة الدائمة، ثم منح أطراف النزاع 

عتبر مخالفة ذلك خطأ ن، واإمكانیة إضافة مجالات أخرى إلى جانب تلك التي یحدّدها القانو 

مسؤولیة تأدیبیة تنجر عنها جزاءات خطیرة قد تصل لحد الفصل من  عنه ترتبجسیما ی

  1.العمل

  :التسخیر -2

في ممارسة  یعتبر التسخیر من بین الوسائل القانونیة التي تجعل حدودا للحق       

السلف الذكر  02- 90رقم من القانون 41الإضراب، حیث یمكن للسلطة العمومیة وفقا للمادة

تسخیر العمال المضربین الذین یشتغلون في الهیئات أو الإدارات العمومیة أو المؤسسات 

  :ذات الصلة المباشرة مع

  أمن الأشخاص والمنشآت والأملاك-

  ضمان استمرار المصالح العمومیة الأساسیة في توفیر الحاجیات الحیویة للبلاد-

  انممارسة أنشطة لازمة لتمویل السك-

                                                           
لنیل شهادة  سلیمان أحمیة، الاتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائري، أطروحة -1

  .393، 392، ص2008الدكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ولقد أعطى المشرّع الجزائري لهذا الإجراء أهمیة قصوى، حیث اعتبر عدم الخضوع لأمر 

 1.التسخیر من طرف العمال یعد خطأ جسیما بعرض صاحبه للتسریح

  موانع اللجوء إلى الإضراب: ثانیا

حق الإضراب حقا دستوریا، فإن مبدأ منع ممارسته في بعض  بالرغم من أن  

على منع ممارسة حق  1989دستور  القطاعات هو أیضا مبدأ دستوري، حیث نص

الإضراب في میادین الدفاع الوطني والأمن أو جمیع الخدمات والأعمال العمومیة ذات 

الذي  الاضطرابسبب بمس بعض الفئات من العمال ، وهو منع ی2المنفعة العمومیة للمجتمع

المذكور سلفا سبعة میادین  02-90رقم القانون حدثه توقفهم عن العمل، وعلیه حددقد ی

  3.ذلك الاقتصاد الوطنيكحیاة وأمن وصحة المواطنین و أنشطة أساسیة لها صلة مباشرة بو 

إن هؤلاء الموظفین وهاته القطاعات تشترك جمیعا في كونها نشاطات أساسیة، وكل      

قد توقف فیها یعرض حیاة أو أمن أو صحة المواطنین أو الاقتصاد الوطني للخطر، ول

ع الجزائري لكیفیة التصدي للخلافات الجماعیة داخل هذه القطاعات، وذلك ر تعرض المش

بالنص صراحة على وجوب الاعتماد على آلیة المصالحة لكونها وسیلة فعالة تجنب 

لحساسة إلى الهزات، وفي حالة بقاء الخلاف الجماعي استفحال النزاع وتعریض القطاعات ا

  4.المستمر یحول إلى اللجنة الوطنیة للتحكیم

..  

..  

                                                           
عبد الرحیم طهیر، الحق في العمل من المواثیق الدولیة والتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  -1

  .209، ص2010/2011العام، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
  .جع السابق، المر 1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة من  54/02المادة  -2
  .، المرجع السابق02-90من القانون  43المادة  -3
  .210، 209، صالسابقعبد الرحیم طهیر، المرجع  -4
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  الطبیعة القانونیة للحق في الإضراب: المطلب الثاني

موضوع حق الإضراب باعتباره  إن تحدید طبیعة حق الإضراب تتطلب الخوض في      

علاقة الإضراب بالحریات العامة ، ثم نتناول  الفرع الأولفي  حق فردي یمارس جماعیا

  .رع الثانيالففي التقلیدیة وكذا الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة 

  الإضراب حق فردي یمارس جماعیا:الأول الفرع.

كما رأینا فإن حق الإضراب یعتبر من الحقوق التي اعترف بها المشرع حدیثا، وذلك      

والاعتراف نسبیا بحق الإضراب أثار خلافات عدیدة في الفقه للدفاع عن المطالب المهنیة 

  .تناوله في هذا الفرع تم حول مدى اعتباره حقا، وهذا ما

  .موقف الفقه من تعریف الحق: أولا

  :في مجال تعریف الحق نجد عدة اتجاهات فقهیة تعرفه منها     

یة أو سلطة إراد ف أنصار هذا المذهب الحق بأنه قدرةحیث یعر : المذهب الشخصي -1

معینا ویرسم حدودها، وعلیه فإن أنصار هذا التعریف یعتبرون أن  یخولها القانون لشخص

  1.الحق لا یوجد إلا إذا وجد الشخص الذي یستطیع مباشرة ذلك الحق والتمتع به

یركز أنصار هذا المذهب على موضوع الحق، والغرض الذي  :المذهب الموضوعي -2

، ویجعل هذا التعریف 2"مصلحة یحمیها القانون:" تقرر الحق من أجله ویعرفون الحق بأنه

  .من الغرض الذي من أجله تقرر الحق هو الأساس لتعریف الحق

                                                           
  .18، ص1984أحمد سلامة، المدخل للعلوم القانونیة، دار الفكر العربي، القاهرة، -1
  .663،ص198عبد المنعم البراوي، مبادئ القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -2
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یمنحها  استئثار بقیمة معینة:" یعرف أنصار هذا المذهب الحق بأنه: المذهب الحدیث-3

التي وجهت  الانتقادات، وبذلك حاول أنصار هذا المذهب تحاشي 1"القانون لشخص ویحمیه

  .تئثارللتعریفات السابقة فرأوا أن أهم عنصر یمیز الحق عن غیره عنصر الاس

  .مدى تطابق الإضراب مع نظریة الحق: ثانیا

الإضراب باعتباره أنه  تقدم فإن التعریفات السابقة للحق تنطبق على حق على ضوء ما     

یتضمن بعض العناصر التي وردت في التعاریف المختلفة، وهذا لایمنع من اعتبار 

  .الإضراب حقا، إلا أنه حق ذو طبیعة خاصة، كونه حقا فردیا یمارس بطریقة جماعیة

قد ثار خلاف في فرنسا حول مدى اعتبار الإضراب حقا حتى جاء الاعتراف ل     

أن  1946ضراب لیقطع هذا الخلاف، حیث جاء في دیباجة دستور الدستوري بحق الإ

، ولكن في خضم ذلك ماهو الجدید "حق یمارس في إطار القوانین التي تنظمه:" الإضراب

  .به هذا الاعتراف الدستوري أتىالذي 

من الناحیة  یرى جانب من الفقه الفرنسي إجابة على هذا السؤال أنه من الصعب     

القانونیة تحدید طبیعة حق الإضراب لأن دیباجة الدستور جعلت منه مبدأ أساسي وأنه لا 

ان، ویتجه غالبیة الفقه ق بالإنسالإضراب أن یحتوي على حق فردي لصی یمكن لحق

لى اعتبار الإضراب حقا بمعنى الكلمة وإن اختلفوا حول طبیعة هذا الحق فمنهم الفرنسي إ

ن قبیل الحقوق التقلیدیة المعروفة بالحریات العامة والبعض الآخر اعتبره من من اعتبره م

  .قبیل الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

أما بالنسبة لموقف الفقه الجزائري في هذه المسألة فإنه یعتبر أن الاعتراف الدستوري      

ار هذا الاتجاه بحق الإضراب یجعله في مصاف الحریات العامة في البلاد، ولكن مع إقر 

الفقهي أن ممارسة العمال لحق الإضراب لیس مطلقا ولكن مقید بضوابط وأحكام لممارسة 

                                                           
  .24أحمد سلامة، المرجع السابق، ص-1
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، وذلك بهدف المحافظة على العلاقات المهنیة والاجتماعیة والفردیة من جهة سلیمة وشرعیة

والمحافظة على استقرار الأمن المهني و الاجتماعي والاقتصادي في المؤسسة المستخدمة 

  1.جهة أخرى من

  والحریات العامةالإضراب بالحقوق علاقة : الفرع الثاني

التي نشأت في ظل  الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة من الحقوق الحدیثة تعتبر      

النهضة الصناعیة والاقتصادیة وأهم ما تتمیز به تلك الحقوق هو تنوعها وسرعة تطورها 

ولتمییز هذه الحقوق عن الحریات العامة ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى التفرقة بین 

الأمرین یكمن في الهدف الذي یتحقق من وراء تلك الحقوق والحریات، فالحقوق الاقتصادیة 

والاجتماعیة نشأت وتقررت في حقیقة الأمر بهدف تصحیح بعض الأوضاع الاقتصادیة 

والقانونیة  والاجتماعیة، أمّا الحریات العامة فقد تقررت لتصحیح بعض الأوضاع السیاسیة

  .بالنسبة لجماعة معینة من العمال

  ارتباط الإضراب بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة: أولا

عبّر عن حالة واقعیة ت أساس حق الإضراب یتمثل في كونه رد فعل عن لمّا كان     

مصالح ومطالب العمال في مواجهة صاحب العمل، وبما أنّ المجال الطبیعي لهذه المصالح 

ار حق والمطالب هو المجال الاجتماعي والاقتصادي، فقد ذهب بعض الفقه إلى اعتب

  .والاقتصادیة الاجتماعیةالإضراب من الحقوق 

إلى القول  SINAYقیهوتلك الحقوق فقد ذهب الفوفي مجال تحدید العلاقة بین الإضراب     

قصد بها إعادة  1789إذا كانت الحریات العامة المعترف بها في إعلان الحقوق عام  '':نهبأ

السیاسي والقانوني بین الطبقات المغلوبة على أمرها فإن الحقوق الاقتصادیة التوازن 

صد بها تصحیح عدم التوازن الاجتماعي والاقتصادي الذي طالما قاست منه والاجتماعیة ق

                                                           
  .198، 197كمال مخلوف، المرجع السابق، ص -1
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یعتبر و الطوائف العاملة وعلى هذا فإن الإضراب وهو أحد الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

عاملا رئیسیا في إعادة التوازن بین الطبقة العاملة وطبقة أصحاب العمل كما أنه في ذات 

  .''وقتلك الحق-من ناحیة الفعلیة-یة التي تحقق بهاالوقت یعتبر الوسیلة الطبیع

باعتبار أنه یهدف إلى تحقیق  الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة أحد ن الإضراب یعتبرإ    

التوازن الاقتصادي والاجتماعي بین العمال وأصحاب العمل وهذا التوازن یمثل جوهر 

  1.العملالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة وكذلك أساس علاقات 

  حق الإضراب امتداد للحریات العامة: ثانیا

إذا كان حق الإضراب یهدف إلى تحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في علاقة        

العمل وإذا كانت الحریات العامة تهدف إلى تحقیق التوازن السیاسي والقانوني بین الطبقات 

  .العامة؟الاجتماعیة، فما هو وضع الإضراب من الحریات 

یرى جانب من الفقه الفرنسي أنه لا وجود لخلاف في الطبیعة بین حق الإضراب       

باعتباره أحد الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والحریات العامة ولكنهم یختلفون في تصنیف 

حق الإضراب ضمن الحریات العامة المختلفة، فقد ذهب جانب منهم إلى اعتبار حق 

  .وأنه یعتبر من صور حریة التعبیر عن الرأي یات المدنیةالإضَراب من الحر 

 حریةلحریات العامة وهو یدخل في إطار كما اعتبر اتجاه آخر أن الإضراب من قبیل ا     

نه لا یوجد أیرى LATOUNERIEیهقالصناعة والتجارة مع اختلاف وسیلة كل منهما أما الف

التي الاقتصادیة والاجتماعیة وبصفة خاصة تلك  أي اختلاف بین الحریات العامة والحقوق

تتفق مع الطبیعة الموضوعیة لهذه الحقوق، كما یرى أن الحق في الإضراب یعتبر امتداد 

 .2.للمفهوم التقلیدي للحریات

                                                           
  . 199،200كمال مخلوف، المرجع السابق، ص  -1
   .200،201، صالمرجع نفسه-2
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  الحمایة القانونیة للحق في الإضراب والجزاء المترتب عن مخالفتها: المطلب الثالث

المعدل والمتمم والمتضمن  02- 90رقم القوانین السابقة فقد قرر القانون على خلاف    

خاصا یتعلق بحمایة حق  فصلاتسویة النزاعات الجماعیة في العمل وممارسة حق الإَضراب 

الإضراب عند ممارسته وفق الضوابط والإجراءات القانونیة وبمعنى آخر یعتبر كل لجوء 

انونیة إضرابا شرعیا، وهذا الأخیر كفله المشرع بحمایة لحق الإضراب مع احترام الشروط الق

خاصة وحمایة ممارسیه من كل تهدید أو ضغط كما رتب المشرع الجزائري جزاءات عن 

  .المساس بالحق في الإضراب

تناول في الفرع الأول ال تم وللإلمام بمختلف هذه الجوانب قسم هذا المطلب إلى فرعین    

فیه الجزاء المترتب عن  م التناولالثاني فتالفرع الحمایة القانونیة للحق في الإضراب، أما 

  .  مخالفة قواعد الإضراب

  حق في الإضرابلالحمایة القانونیة ل: الأول الفرع

إذا لم یكن هناك خطأ جسیم للإضراب مثل  الأولى إن حمایة العمال تبقى من الدرجة    

  .حریة العمل عمن

 قالمتعل 02-90رقم إن ممارسة حق الإضراب وفق الأسس القانونیة المحددة في القانون    

یرتب أثرا فوریا  بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب

وهو تعلیق علاقة العمل، فالإضراب یوقف آثار علاقة العمل إلا إذا اتفق طرفي النزاع على 

اها المشرع على ممارسة حق الإضراب فذلك، وتتضح أهم مظاهر الحمایة التي أض خلاف

  :1في الجوانب التالیة

. 
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  لعلاقة العمل الحمایة المقررة:أولا

به  یأخذخ علاقة العمل بل توقفه وتوقف آثارها، وهذا الموقف سیف الإضراب لا إن  

المرتكب من طرف العامل أثناء فترة الإضراب سببا  الفقه والتشریع الحدیثین، ولا یعد الخطأ

بمناصب عمل العمال  الاحتفاظللفسخ عند اللزوم، وبالتالي یتوجّب على صاحب العمل 

ین، وبالتالي اعتُبر كل تسریح بسبب الإضراب الشرعي تعسفیا تطبق علیه مقتضیات مضربال

  .المتعلق بعلاقات العمل 11-90رقم من القانون 30/4المادة 

القضائي الفرنسي  الاجتهادهذا ویترتب على وقف علاقة العمل وفقا لما توصل إلیه      

التي یسببها العمال للغیر أثناء بوع عن الأضرار تتحرّر صاحب العمل من مسؤولیة الم

الإضراب، وهذا لكون العلاقة معلقة بحكم دخول العمال في إضراب، وهو ما یعني أنه في 

ولا یتحمّل المستخدم أي ضرار ینزع عنهم الغطاء المهني، إحالة تسببهم للغیر في 

- 91مكرّر من القانون  33الجزائري بموجب نص المادة  وهو ما كرّسه المشرّع،1مسؤولیة

المتعلق بتسویة نزاعات العمل الجماعیة وممارسة حق  02- 90المعدل بالقانون 27

  2.الإضراب

  لهیئة المستخدمةحمایة العامل من تعسف ا: ثانیا

بدلا ین أو تعیین آخرین ة اللجوء إلى استبدال العمال المضربیمنع على الهیئة المستخدم   

  :لهم، لأنّ ذلك یشكل ضغطا إلاّ في حالتین اثنتین

  عند حالة التسخیر التي تأمر بها السلطات المؤهلة-

  لضمان الحد الأدنى من الخدمة-

                                                           
نریمان جدي، حق الإضراب في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مذكرة ماستر أكادیمي، تخصّص قانون عام  -1

  .34، 33، ص 2013/ 2012للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
المتضمن الوقایة من النزعات الجماعیة  1991دیسمبر  21المؤرخ في  02- 90المعدل للقانون  27-91 رقم القانون-2

  .1991الصادرة سنة  68للعمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب ج ر 



 الفصل الثاني                           آلیات ممارسة الحق النقابي في التشریع الجزائري

 

97 
 

العمال محمیین من تسلیط أیة عقوبة  كما یعتبر كل مشاركة في إضراب قانوني یجعل     

قف آثار علاقة العمل واتخاذ العقوبات تأدیبیة من طرف الهیئة المستخدمة، لأنّ الإضراب یو 

یعد ضغطا وتعسفا من الهیئة المستخدمة، بل ومساس  التأدیبیة والعمال في حالة إضراب

  .1إلیه على ضوء القوانین بحق دستوري تمّ اللجوء

وتكریسا لمفهوم الحمایة القانونیة المضفاة على ممارسة حق الإضراب، فإنه وإن كان     

ساسي النموذجي لأالمتضمن القانون ا 1985- 03- 23المؤرخ في  59-85المرسوم رقم 

، أوجب صراحة بأن تكون الرواتب مقابلة 2للعمال والهیئات والإدارات ذات الصبغة العمومیة

  .منه 80و 53في المواد  11-90للنشاط الفعلي للموظف ونفس الشيء قرّره القانون 

قتطاع رواتب أیام الإضراب في حالة انعدام اتفاق النصوص التنظیمیة كیفیة ا تقد بیّنل     

كمظهر من مظاهر الحمایة  تعتبریكون الاقتطاع بطریقة تراعى فیها وضعیة الموظف، و 

-03- 12وقد صدر منشور عن وزارة العمل بتاریخ عند ممارسة الإضراب بصفة مشروعة، 

المنشور الوزاري  یبین طریقة الاقتطاع وأكّدت السلطة التنفیذیة، هذا الاتجاه بموجب ،1991

الصادر عن الوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة  1998- 11-25المشترك المؤرخ في 

المكلّف بالإصلاح الإداري والوظیفي العمومي ووزیر العمل للحمایة الاجتماعیة والتكوین 

  .2004- 10-05الوزاري المشترك المؤرخ في المهني المعدل بالمنشور 

ا ویمكن أن یكون الآجر عن فترة الإضراب مستحق الدفع إذا وقع اتفاق بین الطرفین هذ    

بعد انتهاء الإضراب، وقد تتداخل أسباب التوقف الناتج عن الإضراب مع أسباب التوقف 

الأخرى كحالات العطلة السنویة أو الراحة الأسبوعیة وأیام الأعیاد وحالة المرض، فلا تدخل 

اب مدة العطلة الناجمة عن تلك الحالات لأن توقف العلاقة كان مدة الإضراب في حس

                                                           
  .77، 76عبد الرحمان خلیفي، المرجع السابق، ص  -1
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الهیئات والهیئات والإدارات ذات  59-85من المرسوم رقم  16المادة -2

  .1985-03- 23المؤرخة في  13لعمومیة، ج ر عدد الصبغة ا
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راب، لكن وفي جمیع الحالات لا یحرم العامل من التعویضات العائلیة التي ضبسبب الإ

  1.اعيمتقدمها صنادیق الضمان الاجت

  الجزاء المترتب عن مخالفة قواعد الإضراب: الفرع الثاني

ئیة بالنسبة للعمال ممارسة حق الإضراب متابعة جزایترتب عن مخالفة شروط وقواعد      

  .أمّا أصحاب العمل فقد تتم متابعتهم جزائیا نتیجة عرقلتهم لممارسة حق الإضراب المشروع

  بالنسبة للعمال الجزاء المترتب عن مخالفة قواعد الإضراب:أولا

لمتابعات جزائیة في ربین ضإنّ حمایة حق الإضراب یوازیه إمكانیة تعرض العمال الم      

رقا للقوانین أو عدم تقیدهم بالحدود المرسومة لممارسة هذا الحق هذا الحق خ حالة ممارسة

دنى من الخدمة والامتثال سواء من ناحیة الكیفیة أو الحدود كضرورة ضمان الحد الأ

وتشاوري عن العمل خرقا للأحكام ، وفي حالة المشاركة في توقف جماعي للتسخیر

  .2یة الجاري بها العمل في هذا المجالشریعالت

السالف الذكر نجده یشیر صراحة وبوضوح على أن  02- 90بالرجوع إلى القانون      

العامل الأجیر إذا توقف عن العمل جماعیا وخرقا لأحكام القانون، فإنه یتحمل تبعة أفعاله 

التي من شأنه أن  ، كما یعاقب أیضا كل من یقوم بعرقلة حریة العمل3ویتحمل المسؤولیة

، كما عاقب المشرّع 4بمكان عملهم المعتاد یمنع العامل أو المستخدم أو ممثلیه من الالتحاق

، وتعتبر هذه الأخطاء أخطاء 5الجزائري كل شخص عامل أو غیره قام بعرقلة حریة العمل

، وبذلك یتبین أنّ القانون یحمي حق الإضراب 6العمل منجسیمة قد ینجر عنها التسریح 

                                                           
  .48،49نعیمة حمدوش، عایدة لعباسي، المرجع السابق، ص  -1
  .، المرجع السابق11-90من القانون  73المادة  -2
  .، المرجع السابق02-90مكرّر من القانون  33المادة  -3
  .، المرجع نفسه34المادة  -4
  .نفسه المرجع،35المادة -5
  .، المرجع السابق11-90من القانون  73المادة  -6
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الذي یمارس طبقا لأحكام القوانین، ولا تقطع علاقة العمل، بل توقف آثارها فقط حمایة 

  ..للعمال المضربین بصفة مشروعة

  حب العملابالنسبة لصالجزاء المترتب عن مخالفة قواعد الإضراب : نیاثا

حالة خرق أصحاب العمل الحمایة المقررة قانونا للعمال الممارسین للإضراب أقر  في     

بالوقایة من المتعلق  02- 90رقم المشروع الجزائري عقوبات منصوص علیها في القانون

النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  الإضراب حیث یعاقب بالحبس من  

 حدأبدینار جزائري أو  2000دینار و 500ة تتراوح مابینشهرین وبغرامة مالیأیام إلى  8

هاتین العقوبتین كل شخص یمس أو یحاول أن یمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام 

أحكام هذا القانون بتوظیفه عمالا آخرین أو تعیینهم، وإذا مس ممارسة حق الإضراب تهدیدا 

 6000سنوات حبسا، ومن  03ر إلى أو عنف أو اعتداء ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشه

  1.دینار جزائري أو بإحدى هاتان العقوبتان 50000دینار جزائري إلى 

                                                           
  .، المرجع السابق02-90 رقم من القانون 57المادة  -1
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إنّ تزاید عدد العمال وتنوع مجالات العمل أدى إلى تزاید قوة الطبقة العاملة وتأثیرها       

ان ینظر إلیه في المجتمع، وهذا ما أدى بالمشرع إلى تغیر وجهة نظره إلى قانون العمل فك

علاقة العمال بالمستخدم إلى نظرة أخرى التي یرى من خلالها أن  انّه مجرد أحكام تنظم

الهدف من وجود هذا القانون هو تدعیم السلم الاجتماعي في العمل ومع مرور الوقت تحول 

لى مبدأ تسعى كل الدول إلى الوصول إلى تحقیقه عبر وسائل وأطر قانونیة إهذا الهدف 

  .مختلفة

ي مختلف التشریعات والاتفاقیات الدولیة من خلال تكریسه وقد سایر المشرع الجزائر        

-90مجموعة من القوانین كالقانون  لحمایة قانونیة خاصة لممارسة الحق النقابي وذلك في

المتعلق بتسویة نزاعات العمل  02-90ممارسة الحق النقابي والقانون المتعلق بكیفیات  14

المتعلق بعلاقات  11-90إلى القانون  الإضراب بالإضافةالجماعیة وممارسة الحق في 

  .العمل

مبادئ هامة تتمثل في إقراره للحق  ةالذي جاء بعد 14-90فبالرجوع إلى القانون       

النقابي وحریة الانضمام والانسحاب من النقابة كما أقر أیضا بحمایة قانونیة للممثلین 

  .57إلى  50 ي المواد منالنقابیین في الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان الحمایة ف

متمثلة في حق التفاوض الجماعي والحق في سة الحق النقابي لابد من آلیات ولممار      

السابق  11-90والقانون  02- 90لیها المشرع في كل من القانون والتي نص ع الإضراب

  .ذكرهما

یعتبر التفاوض الجماعي أول آلیة لتحقیق الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل و       

المؤسسات الاقتصادیة وازدادت أهمیته خاصة في ظل انتقال الجزائر من النظام اللائحي 

إلى النظام التعاقدي وفي حالة فشل هذه الآلیة یفتح المجال نحو اللجوء إلى ممارسة الضغط 

رغامه على القبول بمطالبهم ویتم هذا الضغط من خلال على صاحب العمل من أجل إ
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تین الآلیتین بحمایة قانونیة خاصة من طرف المشرع ا، وقد حظیت هالإضرابممارسة حق 

  .وكذلك الاتفاقیات الدولیة

مما سبق ذكره في بحثنا اتضحت لنا جملة من النتائج والتوصیات نذكرها على النحو  و     

  :الآتي

  النتائج: أولا

  :إنّ من أهم النتائج المتوصل إلیها نذكر ما یلي     

جاء بتعدیلات جد مهمة في نطاق التمثیل النقابي  14-90بالرغم من أنّ القانون       

وحریة ممارسة الحق النقابي داخل المؤسسة إلاّ أنّه جاء مشمولا ببعض النقائص نذكر من 

إذ لم یبین جاء غامضا  27نّ نص المادة بینها ما یتعلق بتوقیف نشاط المنظمة النقابیة فإ

الجهة الإداریة المخول لها حق توقیف نشاط المنظمة النقابیة ولا الجهة القضائیة إذ اكتفى 

والسؤال الذي یبقى مطروح هنا هل القوانین  ،على القوانین والتنظیمات المعمول بها بالإحالة

، )نافسة والأسعارمالقانون التجاري، قانون ال( ةالمقصودة تلك التي تحكم المؤسسات التجاری

 الإداریةأم قانون العقوبات إضافة إلى ذلك فإنّه لم یبین المدة التي یجب فیها على الجهات 

  .تثبیت التوقیف ىالمختصة أن ترفع فیها دعو 

تناول فیها المشرع تسهیلات للمندوبین  نوكذلك بالرغم من تخصیص فصلین كاملی      

ین والحمایة المقررة لهم من أجل القیام بالمهام المسندة لهم إلا أنّه لم یبین بدقة النقابی

  .ا الغموضهاختصاصاتها الأمر الذي جعل هذه المسألة یكتنف

كما توصلنا إلى أنّ المشرع الجزائري كرس الحق النقابي من منطلق نظرة جدیدة تقوم      

غیره  دونعلى الاتحاد العام للعمال الجزائریین  على التعددیة النقابیة بعد أن كان مقتصرا 

مع ممثلي العمال في ترسیخ  وإشراكهمإلى تشجیع وتحفیز تمثیل أصحاب العمل  بالإضافة

  .منظومة قانونیة تقوم على الاتفاق والمفاوضات
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لحق العمال في الدفاع عن مصالحهم عرف المجتمع الدولي ما یسمى بالحریة  اإنّه تكریس -

 ویعتبر مظهر من مظاهر ،ة وهذا المبدأ یكتسي أهمیة خاصة في التشریع النقابيالنقابی

  .الحمایة القانونیة للحق النقابي

ر الحمایة القانونیة یفیما یخص الحل القضائي فإن المشرع كان جد حریص على توف -

  .اللازمة للمنظمات النقابیة خوفا من تعسف السلطات الإداریة

بالنظر إلى تباین تأثیر كل من المفاوضات والإضراب على علاقة العمل فإنّ المشرع  -

  .للسلم الاجتماعي احكام المنظمة لكل منهما تدعیمالأالجزائري حاول التوفیق والتوازن بین 

یعتبر الدستور من أهم المصادر الداخلیة للحق النقابي في الجزائر وهو بذلك یشكل  -

  .مایة التي أولاها المشرع الجزائري للحق النقابيمظهر من مظاهر الح

كما یمكن استنتاج أن المشرع لم یلزم كل من المستخدم والمنظمات النقابیة على        

بالتشریعات المقارنة كما أنّ العقوبات التي فرضها  اقتداءالتفاوض الجماعي بنص صریح 

ا لطرف الآخر أكثر ما یقال عنهعلى الطرف الذي یمتنع على الدخول في المفاوضات مع ا

  .أنّها غرامات رمزیة وغیر ردعیة

  :التوصیات: ثانیا

  :بناء على ما تقدم من نتائج نورد مجموعة من التوصیات    

اء المنظمات النقابیة وتقییدها سنوات لإنش 10ائریة من إلغاء شرط اكتساب الجنسیة الجز  -

الذي یعد ضمانة حقیقیة لحمایة الحق  ةامساو بفترة معقولة نظرا لانتفاء ذلك مع مبدأ ال

  .النقابي

یعتبر مبدأ سیادة القانون والفصل بین السلطات واستقلال القضاء من أهم ضمانات الحق  -

  .النقابي لدى على الدولة أن تقوم بتفعیل هذه الضمانات حتى تصبح الحمایة أكثر فعالیة
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  .ستقلةمماعیة بصفة ضرورة وضع أحكام قانونیة تنظم المفاوضات الج -

من الضروري على المشرع أن یجعله ملزما على  نظرا لأهمیة التفاوض الجماعي كان -

  .الأقل مرة واحدة في السنة على غرار التشریعات المقارنة

المفاوض النقابي الجید القادر  وإعدادضرورة الاهتمام بالتثقیف والتدریب للقیادات النقابیة  -

  .رعلى الحوا

  .بهم أو عرقلة مهامهم الإضراري العمال في التفاوض الجماعي وعدم حمایة ممثل ضرورة -

ضرورة تغییر موقف المستخدم اتجاه الإضراب والتعامل معه باعتباره وسیلة مرتبطة  -

  .بطبیعة علاقات العمل

  .ضرورة تكریس ثقافة الحوار أثناء الإضراب لدى مسیري المؤسسات المستخدمة -

حد الأدنى لمدة الإشعار المسبق بالإضراب لتمكین أطراف النزاع من مدة فع الر ضرورة  -

  .أوسع ومعتبرة للتفاوض

ضرورة أن یكون الإضراب آخر حل للعمال للدفاع عن مطالبهم وتغلیب المصلحة العامة  -

 .قبل مصالحهم
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  .2016/2017یق بن یحي، جیجل، الصد

، مذكرة ماستر حق الإضراب في المؤسسات العمومیة الاقتصادیةنریمان جدي،  .7

مي، تخصّص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، أكادی

  .2013/ 2012جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

  :مداخلاتالمقالات وال  -ثالثا

  :المقالات -أ

، مجلة العلوم الإنسانیة، )الحركة النقابیة الجزائریة بین عصرین(إدریس بولكعیبات، .1

 .2007بسكرة، الجزائر، نوفمبر ، جامعة محمد خیضر، 12العدد 

، لقاء ثلاثي انعقد انوي للحوار الاجتماعي في الجزائرثالتأطیر ال،عبد االله قاضیة  .2

ماعي، ت،مجلة نظرة على القانون الاج1991نوفمبر  22إلى  18بالجزائر كان من 

 .2013، جامعة وهران، 03العدد
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  :المداخلات -ب

، السنة الثانیة ماستر، تخصص الحق النقابيمحاضرات في مقیاس ، بوكلي حسن شكیب* 

  .2013/2014قانون اجتماعي، الموسم الجامعي 

 : النصوص القانونیة -رابعا

  : الدستور/ أ

سبتمبر  10، المؤرخ في 1963لسنة  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .1

  .1963سبتمبر  10الصادرة بتاریخ  64، ج ر عدد 1963

الأمر الصادر بموجب ، 1976لسنة  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةدستور  .2

نوفمبر  24المؤرخة في  94، ج ر عدد  1976نوفمبر  22المؤرخ في  76-97

1976.  

الصادر بموجب  ،1989لسنة  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .3

المؤرخة  09، ج ر عدد 1989فیفري  28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم 

 .1989مارس  01في 

الصادر بموجب  ،1996لسنة  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .4

سنة  76ج ر عدد ، 1996دیسمبر  08المؤرخ في  438-96لمرسوم الرئاسي رقم ا

  .معدل ومتمم 1996

الصادر بموجب  ،2016لسنة  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .5

 07الصادرة في  14، ج ر عدد  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم 

 .2016مارس 
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  :المواثیق والاتفاقیات الدولیة/ ب

د إ ،/217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة رقم  .1

من  11صادقت علیه الجزائر بموجب م  1948- 12-10المؤرخ في ،ح ،ت ،

 .1963-09-10لیوم  64ج ر عدد  1963دستور 

مرسوم المصادق علیه بموجب ال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  .2

 17المؤرخة في  20ج ر عدد، 1989مایو  16المؤرخ في  67-89رئاسي رقم 

  .1989مایو

المصادق علیه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  .3

 20، ج ر عدد  1989مایو  16المؤرخ في  67-89مرسوم رئاسي رقم بموجب ال

 .1989مایو  17المؤرخة في 

المتعلقة بالحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم النقابي،  87الاتفاقیة الدولیة رقم  .4

 . 1962أكتوبر  19صادقت علیها الجزائر بتاریخ  1948جوان  09الصادرة في 

المتعلقة بالتنظیم النقابي والمفاوضات الجماعیة  98قیة الدولیة رقم الاتفا .5

أكتوبر  19صادقت علیها الجزائر في  1949جوان  08الصادرة في 

1962 . 

بشأن توفیر الحمایة والتسهیلات لممثلي العمال في المؤسسة  135الاتفاقیة رقم  .6

رئاسي رقم المرسوم المصادق علیها بموجب ال، 1971یونیو 23المعتمدة بجنیف في 

 .2006فبرایر  12المؤرخة في  07ج ر عدد2006فبرایر  11المؤرخ في  06-58
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 19المتعلقة بتشجیع المفاوضات الجماعیة الصادرة في  154الاتفاقیة الدولیة رقم  .7

 .)لم تصادق علیها الجزائر(1981یونیو 

  : القوانین العادیة/ ج

ل بالقوانین الفرنسیة الساریة المفعول المتعلق بتمدید العم 157-62القانون رقم  .1

، ج ر عدد 1962دیسمبر  31تعارض مع السیادة الوطنیة المؤرخ في  إلا ما

 .، الملغى1963-01-11المؤرخة في  02

المتضمن قانون العقوبات، ج ر  1966یونیو  08المؤرخ في  156-66لأمر ا .2

  .، المعدل والمتمم1966یونیو  10المؤرخة في  48عدد 

المتعلق بالتسییر الاشتراكي  1971نوفمبر  16المؤرخ في  74-71 الأمر .3

 ).ملغى(  1971دیسمبر  13المؤرخة في  17للمؤسسات، ج ر رقم 

یتعلق بالعلاقات الجماعیة  1971نوفمبر 16في  المؤرخ 75-71مر رقم الأ .4

 .1971دیسمبر  13مؤرخة في  101ج ر عدد للعمال في القطاع الخاص، 

المتضمن إلغاء القانون رقم  1973یولیو  05المؤرخ في  29-73الأمر رقم  .5

الرامي إلى تمدید حتى إشعار أخر  1962دیسمبر  31المؤرخ في  62-157

المؤرخة في  62، ج ر عدد 1962دیسمبر  31لمفعول التشریع النافذ إلى غایة 

  1973غشت 03

 المتعلق بالشروط العامة 1975أفریل  29المؤرخ في  31-75الأمر رقم  .6

مایو  16المؤرخة في  39لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ج ر عدد 

1975.  
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المتضمن القانون المدني، ج  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  .7

 .، المعدل والمتمم1975سبتمبر  30المؤرخة في  78ر، عدد 

 05المتضمن القانون الأساسي العام للعمال، المؤرخ في  12-78قانون رقم  .8

 )الملغى(.78أوت  08المؤرخة في  32، ج ر عدد 1978أوت 

المتعلق بالوقایة وتسویة  1982فیفري  13المؤرخ في  05-82قانون رقم  .9

 .1982فیفري  16المؤرخة في  07خلافات العمل الجماعیة، ج ر عدد 

المتعلق بكیفیات ممارسة  1988یولیو  19المؤرخ في  28-88القانون رقم  .10

 1988یولیو  20المؤرخة في  29ر عدد الحق النقابي، ج 

المتضمن الوقایة من  1990فیفري  06المؤرخ في  02-90قانون رقم  .11

 06النزاعات الجماعیة للعمال وتسویتها وممارسة حق الإضراب، ج ر عدد 

 .المعدل والمتمم، 1990-02-07المؤرخة في 

لعمل ج المتعلق بعلاقات ا 1990أفریل  21المؤرخ في  11- 90القانون رقم  .12

 . متممالمعدل و ،ال 1990أفریل  25الصادرة  17ر عدد 

المتعلق بكیفیات ممارسة الحق  1990-07-02المؤرخ في  14-90قانون  .13

  .المعدل والمتمم 1990-07-06المؤرخة في  23النقابي، ج ر عدد 

 1991دیسمبر  21المؤرخ في  02- 90المعدل للقانون  27- 91القانون  .14

النزعات الجماعیة للعمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب المتضمن الوقایة من 

 .1991الصادرة سنة  68 عدد ج ر
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یتضمن القانون الأساسي  2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06لأمر رقم ا .15

 .2006جویلیة  16الصادرة بتاریخ  46العام للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 

قانون الإجراءات یتضمن  2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08قانون رقم  .16

 .2008أبریل  23المؤرخة في  21المدنیة والإداریة، ج ر ، عدد 

  : النصوص التنظیمیة/ د

، المتعلق بتشكیل اللجنة العلیا 1964أوت 06في  خالمؤر  221-64مرسوم رقم  .1

  .1964أوت  14المؤرخة في  23الجماعیة،ج ر عدد للإتفاقیات

المتعلق بحمایة الحقوق  1975-04 - 29المؤرخ في  67-75المرسوم التنفیذي رقم  .2

  .1975-05 -16المؤرخة في  39النقابیة في المؤسسات الخاصة ج ر عدد 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الهیئات والهیئات  59-85المرسوم رقم  .3

  .1985-03-23المؤرخة في  13والإدارات ذات الصبغة العمومیة، ج ر عدد 

  : الاتفاقیات الجماعیة للعمل/ هـ

المبرمة بالجزائر العاصمة  2004/ 30الاتفاقیة الجماعیة لعمال برید الجزائر، رقم  .1

  .2004سبتمبر  19والمسجلة بكتابة ضبط المحكمة بتاریخ  2003جویلیة  30في 

 التفاوضدور عواد بلعبدون، اتفاقیة العمل الجماعیة لمؤسسة توزیع الكهرباء والغاز،  .2

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في السلم الاجتماعي في الجزائر الجماعي في دعم

 .  2014، 2013القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

.  

. 
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  : القضائیة القرارات -خامسا

منشور في  14927رقم  1977-12-09القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  .1

 .1998القضائیة الأولى لسنة  المجلة

أشارت إلیھ  1983/  07/  06: قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ .2

 أحلام مزاري، المشاركة العمالیة في تسییر الهیئة المستخدمة، مذكرة لنیل شهادة

 .2011/2012الماجستیر في القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

أحلام أشارت إلیھ  01/1985/ 16:  محكمة النقض الفرنسیة بتاریخقرار صادر عن  .3

الماجستیر  مزاري، المشاركة العمالیة في تسییر الهیئة المستخدمة، مذكرة لنیل شهادة

  .2011/2012في القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

II  - المراجع باللغة الفرنسیة :  

1-ouvrages: 

 GabrialGuèry « pratique de droit de Travail» 1 ère édition , 

2003.  

2- Jurisprudence: 

 Cour de cossation,chambre sociale. Nouvembre 1997,N° 76-

400043,Bulletin civil  N°655. 

 Cour de cossation ,chambre sociale,28 juin 1951,N° 01-

661 ,Bulletin civil.N° 542. 
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  ملخص

یعتبر الحق النقابي حقا مكرسا دستوریا، وبالتالي یكون المشرع الجزائري قد سایر 

مختلف التشریعات والاتفاقیات والتوصیات الدولیة في ما یتعلق بالحمایة القانونیة لممارسة 

الحق النقابي، وقد تجلى ذلك بدایة من التسعینیات بإصداره مجموعة من القوانین المتعلقة 

المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي الذي  14-90مل من بینها القانون بتشریعات الع

المتعلق بتسویة  02-90لى القانون إ، إضافة نكرس الحمایة القانونیة للممثلین النقابیی

المتعلق بعلاقات  11-90نزاعات العمل الجماعیة وممارسة الحق في الإضراب، والقانون 

لممارسة الحق النقابي والمتمثلتین في كل من الحق في العمل  اللذان نصا على آلیاتین 

المفاوضات الجماعیة التي تعتبر وسیلة ودیة لحل منازعات العمل والحق في الإضراب الذي 

 . یعتبر وسیلة ضغط على صاحب العمل للاستجابة لمطالب العمال

  

Résumé  
Le droit de syndicat est un droit  établi par la constitution, par 

conséquent, le législateur algérien a utilisé toutes législations, accords 

et recommandations international  concernant la   protection  légal de 

l’exercice du droit syndical, cela a été démontré au début des années 

quatre vingt-dix, vu les plusieurs loi rendus relatives a la législation du 

travail tel que la loi n0 90-14 relative aux modalités d’exercice  du 

droit syndicat qui a octroyer la protection légal aux représentants 

syndicaux ainsi que  la loi n0 90-02 relative au règlement des conflit 

collectifs de travail et l’utilisation du droit de grève,  et la loi n0 90-11 

relative  aux relations de travail, lesquelles stipulent sur deux 

méthodes d’exercice du droit syndical dont le premier est le droit de 

négociation collectifs qui est considéré come  un moyen pacifique 

pour résoudre les conflits  collectifs et le deuxième est le droit de 

grève qui est considéré comme un moyen de pression sur l’employer 

pour satisfaire les revendications des travailleurs. 


